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  رحاب عمر محمد سالم د.
  ملخص

ل ب  أ الف ع، وفقًا ل ة ال لى سل ة ت ع ة ال ل ات، فإن ال ل ال
ن  ف القان ة ت ف ة ال ل لى ال ن، وت ة ت القان لى سل ة ت ائ ة الق ل وال

اء. ام الق ،  والأصل ألا وأح ي ال ع، و ة، في ال ف ة ال ل اك درو لل ن ه
ا ال ن لها دور في ال والعقاب، فه ًا على ألا  ن ح ه أن  ور، الأصل ف

ة  ة م ناح ل ارات ع ة، ولاع ورة م ناح ارات ال عة. ول لاع ة ال ل ال
ور  ا ال ن ه ودًا في ال والعقاب. ول ة دورًا م ف ة ال ل ، م ال أخ

ف ي ت ة، ال ع رة وال س ا ال عة م ال ت م ائًا، فق وج ضعه اس ل ب
اته اد وح ق الأف ق ل، و لا ي على إخلال  اق معق   .في ن

الة ات ال ل ة : ال ة، ال ف ة ال ل ة، ال ع ة ال ل ة، ال ائ ة الق ل ال
عي. ف ال ، العقاب، ال ا، ال رة العل س   ال

 
The Role of the Executive Authority in Criminalization and 

Penalization 
An Abstract about 

According to the principle of separation of powers, the 
legislative authority is responsible of law-making, the judicial 
authority applies laws, while the primary function of the executive 
authority is law-enforcement and to implement judicial decisions. 

The general rule is that the executive authority has no role in 
the legislating process, specifically in regards criminalization and 
penalization, as this role is confined to the legislative authority. But 
due to considerations of necessity, on the one hand, and for 
practical considerations, on the other hand, the legislative authority 
has been granted a limited role in criminalization and penalization. 

As this role is an exceptional one, we may find some 
constitutional and legislative restrictions, ensures applying it within 
a reasonable scope, without prejudice to individual rights and 
freedoms. 
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  :التعريف بموضوع البحث
ع  ة ال دة، أن تق سل رته ال ات في ص ل ل ب ال أ الف ي م ق
ن،  ة على ت القان ائ ة الق ل ق دور ال ها، وأن  ة وح ع ة ال ل على ال

ا ن وأح ف القان ة في ت ف ة ال ل ل دور ال قل ق و ا الأصل ال اء. وه م الق
ة،  ة م ناح ائ ة الق ل العلاقة ب ال عل  ا ي فة خاصة ف ا، و ل ثاب
ل  ا لهات ال ح أب ،  لا  ة أخ ة م ناح ع ة وال ف ل ال وال

ته ال ة؛ وه ما أك ائ ة الق ل ال ال اخل في أع ل أو ال غ ال  ، ت م  ٩٤ادةالأخ
ر ال لعام  س لها ٢٠١٤ال ق ع "،  ولة، وت ن أساس ال في ال ادة القان س

ق  ق ة ال ا ة ل انات أساس ته، ض ه، وح ان اء، وح قلال الق ن، واس ولة للقان ال
ات".   وال

ة  ائ ل الق ام ب ال قلال ال ا الاس ا ه رة العل س ة ال ت ال وق أك
ال وال  ة في م ع ة ال ل را لل ر دس ق اص ال ان الاخ ا  لها ".... ل ق ة  ع

خل في  لها ال اتها، لا  ائ وتق عق اء ال ل بها م إن ، وما ي ان ار الق إق
ها،  ا على ولاي ان مف ها بها، ولا  ة واخ ائ ة الق ل ر إلى ال س ها ال ال أس أع

اص ال ان اخ ها أن و ق ها،  وحة عل ازعات ال ل في ال الف ة  ائ ة الق ل
ل  ف ة، فلا ت ائ فة الق ال ها عقلا  ي  ر ق ال ق ل ال اش في شأنها  ت

فة ه ال ة له ع ة ال ل ل ال ، فإن تع ان ذل ى  ارها م دخائلها، م اع ها   –ع
ها ان ع ج فا لها، وا –ول في  ل ع ت ي ف ود ال ر، لل س الفا لل اما م ق

ها  اس ة، وت ة العق ر أن ش ق ان م ال ة........ و ائ ة الق ل ها و ال بها ب
ء دوره  ابها، على ض لا ع ارت نا م ن قان ان   ت لها، م ة م مع ال

ا ن ال ر، ل ها م ض ها، وما ن ع ي قارن اه ال ا ها، ون اراته ف افقا ل ها م ء ع
ائ  ار ال عها، داخلا في إ اص ج ه الع ي ه ان تق ، و ان ذل ى  أنها، م
ه  ها م سل اش مان م ي ناتها، فإن ح اره م م اع ة،  ائ فة الق ة لل ه ال

قها ف ات ت ل ها، وم غ ف ي أف غة ال ائ ب ال ا ي ة،  ال تف العق ي في م
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اقعها الها ب ة ات ص العقاب ورة، أن تفق ال ال داه  اتها، م   .)١(".....حالة ب
ل  ل م ال ازن ب  ع م ال ر، ب س ح ال ، فق س غ م ذل وعلى ال

اه ق ة،  ف ة وال ع ورة،  -ال دة أساسها ال ع ارات م ادا إلى اع واس
ة غ ة، وال ل ارات الع ارتها  والاع ع ج ر ال ي ق الح ال ه لل ة فعالة وناج ا في ح

ة ا ة، ووفقا  –ال ائ الات الاس ع ال ع في  ة ال ة سل ف ة ال ل أع ال
ع  ي ال والعقاب في  ها سل ، م م ت على ذل دة، مع ما ي ا م ل

. و  ل في حالات أخ الات، أو إح هات ال ر ال س اف ال ي الاع ع ه ما 
ل  ا لا  ائي، و ة ال والعقاب، ول على ن اس ان إم ة،  ف ة ال ل لل
اصها  اره اخ اع ع  ها في ال ا ع ولاي ل ة أو ت ع ة ال ل املا م ال ازلا  ت

ازن ا ع م ال ، إلى ن ل ل ب ال ل ال ل الف ل.  ت ه الأص ل تق
ع. ة ال ل   م

ة  ل ر لل س فله ال ائي، ال  اق الاس ا ال ه ال في ه ع ه ض ور م و
ال ال والعقاب. ة، في م ف   ال

ا ال - ١ اق ه   - :ن
ل ب  أ الف ل م م ع حلقة م حلقات  ا ال  ان أن ه ي ع ال غ

ات ائ والعق ة ال ع أ ش ات، وم ل ة ال فة خاصة م ح سل ه  ق ، وما 
ها  ، وهي وح ع ة م ال ة ال ل ارها ال اع ة،  ع ة ال ل ع في ي ال ال
ى ال  ل م سل ت ب ات، وما ي ق وال ق ، في ت ال ف ل ال ي ت ال

ا اول  ا ل ن ، م ح ماوالعقاب. ب أن أي ي ال ل ه ف هل ا ه وده ا وح
علقة  ة ال ئ ه ال ان ه في فق ب ا س ا، ون ه ل م ت على  ي ت ائج ال وال
ه  ود ه ة في ال والعقاب، م ح ح ف ة ال ل حة لل ة ال ائ ة الاس ل ال

راسة  ها وأساسها، ول ت ال ا ة وحالاتها وض ل أإلى ال ات  م ل ل ب ال الف
ة ع صلها و  وش ة و ئ ه ال م دراسة ه ر ال  الق ات، إلا  ائ والعق ال
ودها.   ح

ا ال - ٢ اؤلات ه   - :ت
ل في الآتي ا ال ت ها ه ي ي اؤلات ال   :لعل أه ال

                                                
ا،  )١( رة العل س ة ال ،  ٣ال ة، الع١٩٩٦أغ س ة ال ،  ١٥، في ٣٢د ، ال أغ

ام ج١٨٣٣، ص١٩٩٦ عة الأح  .٦٧ص ،٨؛ م
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ا.؟ -أ اه ي ال والعقاب أو إح ة م ف ة ال ل ح ال ني ل   ما ه الأساس القان
ة ما ه الأساس  -ب ل ة إلى ال ل ا ال ح ه ج م لي ال اس في والع الفل

ة.؟ ف  ال
ى ال والعقاب -ج ارسة م ة في م ف ة ال ل عة دور ال   ؟ما هي 
عة -د ه ال ي ه ت على ت ي ت   ؟ما هي الآثار ال
ارسة ال والعقاب. -هـ ة في م ف ة ال ل ود دور ال   ما هي ح
ر على هل  -و الي ال والعقاب أم أن الأم مق ة في م ل ه ال ح ه ز م

ه ه أو العقاب وح   ؟ال وح
ا ال - ٣ ة ه   - :أه

ت ع ي على فائ ض ا ال أن ال في ه ل  ة. فأما  : الق ل ة وع ن
ا  ي ه ي دفع إلى ت ة ال ن ان الأس القان ل في ب ة ف ة ال ي الفائ اه، ح الات

د س  ة، دون وج ف ة ال ل ل م جان ال غ ع م ال ه على أنه ن لا ي إل
ح.  ا ال ة م العامة له ة ش ور د إلى ن ق ني، وعلى ن ق  ر أو قان دس
رت، إن ل ت  ات، فإنه ق ن ن العق لفات الق العام في قان ا م ا ع خاصة أنه ف

م يفي  -ق انع ود عل اصة،  –ح ة ال ئ ع، أ ال ض ا ال املة له راسة ال ال
فة عامة. ع  ة ال ي ال والعقاب، ول سل ة سل ف ة ال ل   ح ال

اء  اء الق اء، س ام الق ان أح راسة في ب ه ال ة ه ز أه ة، ت ل ة الع اح وم ال
ل ال أن، وال ا ال ر في ه س ع العاد أو ال ا فا على ال ها لل ء إل ي ت الل

ة، ولا  ع ة ال ل ل لل ال الأص فا  ل ح ة، وعلى ن لا  ل ه ال ائي له الاس
ة  ارات ال ح الاع ض ة. مع ت ن رة والقان س ا ال وجا على ال ل خ

اعة  عا م الق ل ن ، على ن ي ل ا ال ي دفع إلى ه ة ال ل ه م جان والع
م على أس  ي تق احا، هي تل ال ار أن أك ال ن اع اس،  ال وعامة ال

ض دون س واضح ي تف ة، ول تل ال ل ة وع ف   . )٢(فل
ا ال - ٤ ة له اور الأساس   -:ال

ر أساس ا ال في م اور ه ال م ي  –الأول : إج اولة ت ه م
ة وا ن ي الأس القان ة م ف ة ال ل ح ال ي على أساسها ت م ة، وال ل ة والع ف لفل

ة  ع ة ال ل ل لل اص الأص وجا على الاخ ة، خ وف مع ال والعقاب في 
                                                

(2) GASSIN (R.): Les fondément jridiques de la réinsération des délinquants en 
droit positif français, R.S.C., 1996, p.156. 
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ة  ع أ ش وجا على م ات، وخ ل ل ب ال أ الف وجا على م أن، وخ ا ال في ه
مه ال ات في مفه ائ والعق انيأما ال. )٣(ال ود  –ر ال ان ح ل في ب فإنه ي

ة في ال والعقاب. ف ة ال ل هة الإدارة أو ال لة ل ة ال ل   ال
ة ال - ٥  - :خ

ا ال إلى  اس تق ه ق أنه م ال ا نع ، فإن ق ا ر ال ء ال في ض
ل على ال الآتي   :ف

ل الأول ة دورا ف –الف ف ة ال ل ح ال   ي ال والعقاب.أساس م
اني ل ال ة في ال والعقاب. –الف ف ة ال ل ا دور ال ود وض   ح

  الفصل الأول
  أساس منح السلطة التنفيذية دورا في التجريم والعقاب

   -:تمهيد وتقسيم
ي  في  ع ة دورا ما في ال والعقاب،  ف ة ال ل ح ال ال في أساس م

ني ل رت الأساس القان ي ق ة ال ة العاد ع رة وال س ص ال ان ال ح، أ ب ا ال ه
ل ال في  الي ال والعقاب، و دا في م ة دورا م ف ة ال ل اء ال إع
اه. وه ما  ا الات ي ه عات إلى ت ل ال ي قادت  ة ال ل ة والع ارات ال الاع

ع في ال ض ا ال ورة دراسة ه ي ض   : الآتع
ة دورا في ال والعقاب. - ال الأول ف ة ال ل ح ال ني ل   الأساس القان
اني ة دورا في ال والعقاب. - ال ال ف ة ال ل ح ال في ل   الأساس الفل

  المبحث الأول
  الأساس القانوني لمنح السلطة التنفيذية 

ا في التجريم والعقاب
ً
  دور

  -:متمهيد وتقسي

ا  ها ه ي  عل ة ال ن ص القان ، ال ام مع ني ل الأساس القان ق 
ة أو  ع رة أو ت ص دس ه ال اء أكان ه ه، س وع ها م ام، و م ال
فة خاصة  اء، و ها الق ق عل ي اس اد ال ال ل ال ل  ة. بل وت لائ

                                                
ادة  )٣( ه ال ان ت عل ن على ال ال  قان ة إلا  ة ولا عق داه لا ج ر  ٧٦وال م م دس

ن. ٢٠١٢ ر أو القان س ة إلا ب في ال ة ولا عق ر لا ج ان تق ي  لغي، وال  ال
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ق ة ال اء م  . )٤(ق
ان ال ا  ة، ول ف ة ال ل ر م ال ي ت ة ال ح اللائ ل أساس م ور ح  ي

ح  ي ت ص ال ق على ال ي أن ال  ع ا  ة في ال والعقاب، فإن ه ل ال
ة ل ه ال هة ه ه ال ر :ه س ي ،أ ال اع ال ، ا الق ع العاد ى ال ن في مع والقان

رها رئ ال ان، وأص ل ها ال ةواف عل س ة ال ت في ال رة، ون   . )٥(ه
ل على ال الآتي ا ال إلى م ق ه ، س ء ذل   :وفي ض

ل الأول ي ال  - ال ة سل ف ة ال ل ح ال أساس ل رة  س ص ال ال
  والعقاب.

اني ل ال ى ال والعقاب. –ال ة سل ف ة ال ل ح ال ة ل ع قات ت   ت
  طلب الأولالم

  النصوص الدستورية كأساس لمنح 
  السلطة التنفيذية سلطتي التجريم والعقاب

ول؛ إذ م خلاله  ل دولة م ال امه في  ني وذروة س م القان ر تاج اله س ع ال
ه  اع ق ام  اك ال ان ه ا  ال لفة،  ات ال ل ال ال ة على أع وع ي إضفاء ال

ج  ال صه. و ه ون ا ح وض ص على م ه ق ح ، ن ر ال س ع إلى ال
ان  الى ال والعقاب. و ائي في م ع اس ا ودا، وذات  ة دورا م ف ة ال ل ال

ة أدوات.   ذل م خلال ع
ة أولى ، على ن  ف ناح ات في م ائ والعق ة ال ع أ ش اغة م فق ت ص

ادر ال والعقاب في ال  ق م ة؛ لا  ل إلى اللائ ه  ا  ، ون ع العاد
ادة  ها ٩٥فال قة، جاء ن ا سات ال ا ال عة خ الي م ر ال س ة " م ال العق

قلال  ن، واس ولة للقان ع ال ن، وت اء على قان ة إلا ب ة ولا عق ة، ولا ج ش
ات" ق وال ق ة ال ا ة ل انات أساس ته، ض ه، وح ان اء، وح رت )٦(الق . و

                                                
ف ف )٤( ام وقف ال ة ل ي ، ملامح ج ة، د. ع سال ة الع ه ائي، دار ال ن ال ، ٢٠١٤ي القان

   .٥٩ص
GASSIN (R.): Art. préc. p.156  
(5) RADEL (J.): Droit pénal général, ed. Cujas, 2002-2003, n. 165, p. 164. 

ادسة م ال )٦( ادة ال ه ال ر ال لعام وه مان عل لها "١٩٢٣س ق ة ،  ة ولا عق لا ج
اء  ن، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحإلا ب هاعلى قان ن ال ي عل ور القان رت قة ل ". و

ر  ادسة م دس ادة ال ارات ١٩٣٠ال رت ذات الع ، و لا تغ ارات  ادة  –ل –ذات الع  ١٦ال
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ادة  ر م لعام  ٣٢ذات الألفا ال ر ١٩٥٦م دس س ة م ال ام ادة ال ، وال
ة لعام،  ة ال رة الع ه ق لل ادة١٩٥٨ال ر  ٢٥ ، وال . ث ١٩٦٤م دس
ر  أ، في دس ا ال اغة ه ت ص ي ١٩٧١أع ي ع الأفعال ال أ ال ،  ب

ن ول ع نفاذ القان ت  ادة ت اره، فق ن ال ر على  ٦٦ ع إص س م ذل ال
ة إلا  " أن قع عق ن، ولا ت اء على قان ة إلا ب ة ولا عق ة ولا ج ة ش العق

ا ال الأخ  ن" وه ارخ نفاذ القان ائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة ل ق
ادة  ادر ع  ١٩رددته ال ر ال س ة م الإعلان ال ل ات ال ل الأعلى للق ال

اي ١٢في    .٢٠١١ ف
غة  دي ذات ال ص على ت ة، ق ح عاق ة ال سات ال اضح أن ال وم ال

ادة  ا ال ا ع ن، وذل ف اء على قان ة إلا ب ة ولا عق ر  ٧٦وهي أنه لا ج م دس
ن  ٢٠١٢ ر والقان س ادر ال في ال ت م ي ح لغي، وال . ال   فق

ل  را لل والعقاب ت ي تع م ة ال ع ص ال الي، فال ر ال س ووفقا لل
ل،  اص الأص ة الاخ ارها صاح اع ة  ع ة ال ل ر م ال ي ت في تل ال

ل ع  -ل –وت ره ال ة، وه ما ق ف ة ال ل رها ال ي ت ائح ال في الل
ة له لا ج ق احة  ر ص س ة ولا  ال قل لا ج ن، ول  اء على قان ة إلا ب ولا عق

ة  ل ة، في أن تعه إلى ال ع ة ال ل الي إلى ال ال ا ال  ن، مع قان ة إلا  عق
ة ف ة -ال ود مع ى ال و  -في ح ن ل م القان ق ي أن  ع العقاب، وه ما 

لفة   ة ال ف ة ال ل ح تف لل ائ وتق ذاته  ي ال ائح، في ت الل
رها  ق ي  و ال ا وال ال ع و ة ال رها سل ارات تق ات، وذل لاع العق

ن    . )٧(القان

                                                                                                                  
ة لعام  رة م الع ه ر ج وع دس وع ١٩٥٤م م ا ال ة له ح ة ال ي وجوهي ال ها ، وال

سف ر أح ي ة في عام ال راسات الع ورم ١٩٩٩/ ع معه ال لات ب وق مه ، في ص
في ات ال ه ال ، و ع عه ى، عام  ال ه " ٢٠٠١صلاح ع ا امة" في  وق الق ر في ص دس

قافة( ر ال ة العامة لق ، اله اب دسات م ة، ص)ك ان عة ال  .١١١، ال
د ن )٧( اة، د. م ة، ناد الق ام عة ال ة، ال ات، الق العام، القاه ن العق ح قان ي، ش  ح

عة ٩٤، ص٦٩، رق٢٠١٩ ات، الق العام، ال ن العق س في قان ور، ال ي س ؛ د. أح ف
ة،  ة الع ه ادسة، دار ال اد الق العام م ١١١، ص٥٦، رق٢٠١٥ال ، م ، د. رءوف ع

ع الع ة، ال ي، القاه عة، دار الف الع ا عة ال ي  ١٠٩، ص١٩٧٩قابي، ال ها؛ د. محمد ز ع وما 
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ة م  ان ة ال ا في م "... أن الفق رة العل س ة ال رت ال ى ق ع ا ال وفي ه
ادة  ر  ٦٦ال س ر (م ال ادة  ١٩٧١دس الي لعام م ا ٩٥وهي تقابل ال ر ال س ل
رة " )، ت على أنه٢٠١٤ ة دس ن"، وأنها قاع اء على قان ة إلا ب ة ولا عق لا ج

ر  ة، م دس عاق سات ال ع ال ارة في ج ات الع ها ١٩٢٣وردت ب ، ال ن عل
ة ر س س ة ل ال ال ه؛ ح ي م الأع ادسة م ادة ال ، أن ١٩٢٣ في ال

اغة ه أنهص ي  ان تق ضعه،  لفة ب ة ال ته الل وع ال أع ادة في ال  ه ال
ي نق " ة ال ع ارة ال ة الاس ها الل ل ن"، فع قان ة إلا  ة ولا عق لا ج

وع إلى ن". وذل" ال اء على قان ة إلا ب ة ولا عق ها -لا ج ق  –وعلى ما جاء ب
ر أ ق أ  ح وضع م ل ق ج لأنه لا  ن، لأن الع قان ة إلا  ة ولا عق ن لا ج

ف  ائح ال لفة  ل ة ال ل ا إلى ال ه تف ن نف ع على أن ي القان في ال
ب ات، فالأص ائ وتق العق ي ال قال –إذن –في ت ة إلا " أن  ة ولا عق لا ج

ن". اء على قان   ب
ر  ق ان م ال ، و ان ذل ا  ا في ن ما ل ا مع ل ع، إذا أورد م أن ال

لح،  دد ذات ال ل ن آخ ي ى في  ع ا ال فه إلى ه ، وج ص ى مع ع ل
الي  ر ال س ان ال ادة )١٩٧١(و ه  ٦٦ ق ردد في ال ادة (م ي تقابل ال م  ٩٥ال

الي ر ال س ارة )ال ادسة م دس" ع ادة ال اردة في ال ن"، ال اء على قان ، ١٩٢٣ر ب
ارة  د بها، في ح أنه أورد ع ق ل ال ل ة ع ال اله ال ي أف أع وال
ل  ن، م قان ة  ائل مع ي أو ت م ها أن ي ت ، اش ف ص أخ ة في ن مغاي

ادة  أم في ال ادة ٣٥ال يلها في ال ائ وتع اء ال ، أن ١١٩، ون د ذل . فإن م
ادة  ر م ال ٦٦ال الي ٩٥(س ر ال س ة )م ال ل ن إلى ال عه القان ، ت أن 

ان ال والعقاب، وذل  ع ج د بها  ة ت ارات لائ ار ق إص ة،  ف ال
ادر  ن ال ها القان ع ي  و ال ال ود و ع، وفي ال ة ال رها سل ارات تق لاع

ها.   م
اد ع في ال ان ال م، و ان ما تق ا  ن رق  ٣٢ةل ة  ١٨٢م القان ، ١٩٦٠ل

                                                                                                                  
ة،  امع ار ال وت، ال اني، الق العام، ب ات الل ن العق جي، قان القادر القه أب عام ود. ع

، الق العام، دار ا٣٠، ص١٣، رق ١٩٨٤ ات ال ن العق اد قان لال، م ة ؛ د. أح  ه ل
ة،    .٥٥، ص٢٠١٢ –٢٠١١الع
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رات ة ال اف اص  ادة  )٨(ال ى ال ق احة  ة ال خ ه ال ل ه م  ٦٦ق أع
ن  ا القان قة به ل اول، ال يل ال ، على تع ز ال ال ه  ر، وق ما نا س ال

ا ي ه، ل ا م ي ها، وذل تق اردة ف غ ال ال الإضافة أو ب ف أو  ف ال ه  ل
اجهة  ار،  معه م اذ الق ونة في ات ة وم ة ف رة، م خ اه ال ي ال وت
ارات  ان الق ع، و الح ال قا ل ق ها، ت اص اتها وع لاحقة في م ات ال غ ال
ادة  ارها إلى ال ة إص أن لا ت في سل ا ال ز ال في ه رها ال ي  ال

ادة  ١٠٨ ر ١٤٤أو ال س   .)٩(م ال
ادة ا إلى ال ة، ون ف ائح ال ة أو الل ف ائح ال ر على  ٦٦ أن الل س م ال

ادة عى على ال انه، فإن ال ها  ٣٢ ما سلف ب ار إل ن على غ "ال رة  س م ال ع
  .)١٠(أساس"

عل ا ي لفة ف ة م ي، آل ن ر الف س ع ال م ال ا، فق اس ن ا  وفي ف به
ر  س ع ال ة ال والعقاب، فال ة م ف ة ال ل ح ال اه ت ق ال ال 

ارة "لا ج م ع ي ل  ن ن الف اء على قان ة إلا ب احة ة ولا عق ر ص ا ق "، ون
رت  . فق ق ة أخ الفات م ناح ة، وال ح م ناح ات وال ا قة ب ال اء تف إج

                                                
ادة )٨( ر على أن " ٣٢ ت ال ن ال اول م القان ل في ال ع ره أن  ار  ق ز ال  لل

ها". اردة ف غ ال ال الإضافة أو ب ف و ال ن  ا القان قة به ل  ال
ادة  )٩( ر  ١٠٨ان ال رة عت على أنه " ١٩٧١م دس ه ئ ال ال ل ورة وفي الأح  ال

ة  ارات لها ق ر ق ائه أن  ى أع ة ثل أغل ع  ل ال اء على تف م م ة و ائ الاس
ي  ارات والأس ال ه الق عات ه ض ه م ودة، وأن ت ف ة م ف ل ن ال ن، و أن  القان

ع في أول جل ل ال ارات على م ه الق ض ه ها، و ع م عل ، فإذا تق ف ة ال هاء م ع ان ة 
ه ل عل اف ال ض ول ي ض أو ع ن ل تع ة القان ان لها م ق ع لها ا زال ما  ادة ل  ه ال ". وه

ادة  الي. أما ال ر ال س ر  ، م١٤٤مقابل في ال ان ت على أنه١٩٧١دس ر رئ " ، ف
ا  ، ان ف الق ائح اللازمة ل رة الل ه ها، وله أن  ال ف ل لها أو إعفاء م ت يل أو تع ه تع ل ف

ن م ع القان ز أن  ارها. و ه في إص ض غ هف ف ارات اللازمة ل ر الق ادة   ه ال ". وه
ادة  زراء  ١٧٠تقابلها ال ل ال اص في ي رئ م ان ق جعل الاخ الي، ون  ر ال س م ال

رة. ه  ول رئ ال
ا في  )١٠( رة العل س ة ال ة رق ١٩٨١ماي  ٩ال ة  ١٥، الق ة  ١ل س ة ال ة، ال ائ ق

اني. ١٩٨١ماي  ٢٨في  د ال  الع
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ادة  اصة م ٣٤ال اع ال د الق ه م  ع ه وح ي، أن ال ن ر الف س  ال
ادة  ، وجاءت ال ائ ع م ال ي ال ر،  ٣٧ال والعقاب في ه س م ذات ال

ة.  ة اللائ ل اص ال ن م اخ عي  ال ال خل في ال ل ما لا ي رت أن  وق
ادة  ، ن ال ء ذل ن العق  ٢-١١١وفي ض ن ه م قان ي على أن القان ن ات الف

الفات، وت  ة ال د اللائ رة لها، وت ق ات ال ح، والعق ات وال ا د ال ال 
ن  رها القان ق ي  ا ال ود وال رة لها، وذل وفقا لل ق ات ال   .)١١(العق

انها، إلا أن الفات وأر ي ال ة ب ح للائ ي، ق س ن ر الف س ان ال ه فإذا 
ا ال  ى ه ن ال أع ها في القان رة لها، فإنه  ال ع ق ات ال ة للعق ال
الفات،  ع لل رها ال ي ق ات ال ء إلى العق ه الل ة، فإن ل  فعل هة اللائ لل
ان  له ع ب د تف ات، على ال ال س ن العق وذل في الق العام م قان

ل ود ال ا وح هة الإدارة في ال والعقابض حة لل   .)١٢(ة ال
ة،  ة ال ولة الإمارات الع اد ل ع الات ، جاء ال وعلى الع م ذل
 ، قل م ال فه اه على ال ا إ ات، وقاص ائ والعق ة ال ع أ ش اق م قا م ن م

ل  اء ت ر ال والعقاب، س ه ه م ع وح عل ال عة ال  في ال
ادة  ضعي. فال ع ال ة، أو في ال ر دولة الإمارات ت على م د ٢٧الإسلام س

ور أن " ل ص ك ق ة على ما ت م فعل أو ت ات، ولا عق ائ والعق ن ال د القان
ال ال  ر ق م س ع ال اضح أن ال ها". وم ال ن ال ي عل القان

ع ي ت أو تق عقاب  والعقاب على ال ة في ت الا للائ ر م ق ، ول  العاد
الفات ة لل ال ى    . )١٣(ح

                                                
(11) DESPORTES (F.) et LE GUNEHEC (F.): Entrée en viguéur du nouveau 
code pénal, présention des dispositions de la loi no.92-1336 du 16 Décembre 
1992, J.C.P. 20 janv. 1993, Actualités; BOULOC (B.): Droit pénal général, 23 
ème éd. DALLOZ, 2013, no.125, p122; BERNARDINI (R.): Droit pénal 
général, 2003, Ed. GUALINO, n0 184, p. 165; PHILIPP CONTE et PATRICK 
MAISTRE DU CHAMBON, Droit pénal général, 5 ed. ARMAND COLIN, 
2000.no.97, p62; DREYER (E.): Droit pénal général, Lexis Nexis, 2014, no. 
358, p. 274. 

ها. ٤٤ان لاحقا، ص )١٢( ع   وما
ة، الق العام،  )١٣( ة ال ولة الإمارات الع اد ل ات الات ن العق ح قان ع، ش د. ح محمد ر

اد ا ء الأول، ال ة دبى، ال ة ش ل ة، دبى،  ج ٤٣، ص١٩٩٣لعامة لل ، ال ؛ د. ع سال
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ادة الأولى م ق اق، ن ال اد على أن وفي ذات ال ات الات ن العق ان
ائ " د ال ة، وت عة الإسلام ام ال ة أح اص وال ود والق ائ ال ت في شأن ج

ة و  ع ات ال ا الوالعق ام ه ة الأخ فقا لأح ان العقاب ن والق ادة " ونقان  ال
ه على أنه " عة م ا ال ال ال و ائي إلا في الأح ب ج ض ت ف ها لا  ص عل و ال

ن  ا القان    ."في ه
ة  ة ال ا في دولة الإمارات الع ة العل اد ة الات رت ال ، ق ء ذل وفي ض

اء عة والع  أنه ".... ح أن ق ا ادة ال ق على أن مفاد ال ة ق اس ه ال ه
ادة  ر، وال س ن رق  ٧٥م ال ة  ١٠م القان ة  ١٩٧٣ل اد ة الات في شأن ال

ن رق  ة م القان ام ادة ال ا، وال ة  ٦العل ة، أن  ١٩٧٨ل اد اك ات اء م في شأن إن
ي لل ئ ر ال ة هي ال عة الإسلام ة ت ال اد اك الات ع، وعلى ال

عارض  اء، وما لا ي ة في الإمارات الأع اد ان ات اف معها م ق امها وما ي أح
ن العامة اد القان   . "معها م م

لي  ، وأتاح ل ائ ود لعقاب ال ع ال اء ق ش عة الغ ان ال ، و ان ذل ا  ل
له ال ًا ما ل ت ج تع ات الأم أن ي ه ال في وضع العق ل ود م آثام، ف

، فإذا وضع  ل اعة ال ة ج ل ه م ا ف ها ل ي ي تأث ل الأفعال ال ة ل ع ال
اق  ، ن ما في ذل قه، مل ره تع على القاضي ت ن أص قان ة  ولي الأم عق

ادة اف مع ن ال ، وه ما ي ث ر الفعل ال ة م ش ٢٧/١ ال ال ق ة ال ع
ة.   والعق

ه  ة عقا ال اع  ع على ال ة العامة ق رفع ال ا ان ال م، و ان ما تق ا  ل
آم على  ى ال ه ج ا ه م ارت ا أس إل انها، ل الف ب اد الاتهام ال ى م ق

ة العامة،  ا قات ال ق ة ب اذ ال  أق الة، وال على الإدلاء  غ تغ م الع
ره ولي الأم في  ن ال أص ام القان ف ع  أح ه، ال ن ف ع أن ال ال
ان ال  اف أر ه في م ت ل قل  عة، ول  ها له ال ل ي خ ة ال ل ود ال ح
أن أفعال  ل  ل الق ، بل أ اع ا في ح ال ته ن وث ا القان ا في ه ه ص عل ال

عاصي  ل ال اع م ق ئ ال ا ي ة، م ة تع ها عق قع ع ز للقاضي أن ي ي  ال
ة  ع ة في شأن ش ائ اءات ال ة للإج اد الأساس أن ال ة ال  لاف ف ع اخ
                                                                                                                  

ة ش ء الأول، أكاد ، الق العام، ال اد ات الات ن العق ح قان ى، في ش ، ١٩٩٥ة أب 
 .٥٨، ص ٤٠رق
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غ حاجة إلى  ه والإحالة  ن ف ع ات، وم ث تع نق ال ال ائ والعق ال
اقي أوجه  ع    .)١٤("ال

ى، ق ال ع ن وفي ذات ال ع أنه "... إذا أي ال ال ا  ة العل اد ة الات
ة ع  ة واح ة تع عق اع  ة ال ه م معاق ى  ا ق ائي ف ه، ال الاب ف
ة  ود العق ة هي في ح ه العق ة، وه ة س ال ل نا، وذ عاق  ف وال ى الق ج

ادة  لا  ال ف ع ة الق رة ل ق ن ا ٣٧٢ال اق م قان ، وفي ن اد ات الات لعق
ادة اضي وفقا ل ال ال ض  ة ه الع رة ل ق ة ال ن  ٣٥٦ العق م القان

ص ا ال عى به نا، فإن ال ة ال قلة ل ة م د ال عق ف ر، ول  ا  –ال أ
ه أ ف ج –كان وجه ال   ."غ م

ة، أنه  ه ال اء ه ر في ق ق ان م ال ى"و ة فإنه  إذا ق ة تع عق ال 
لة له، في  ان ال اد والق ات الات ن العق اردة في قان ام ال الأح ام  ع الال ي
ن  ادة الأولى م قان ال لا  رة لها ع ق ات ال ة والعق ع ائ ال ي ال شأن ت

اد رق  ات الات ة  ٣العق ة١٩٨٧ل ة ال ع أ ش قا ل ة،  ، وذل ت والعق
ادة  ان ال في ال ل  ٦٦و ة على س ع ات ال ر، ق ب العق ن ال م القان

ن  ا القان ع ه ، ول  ل ة ال ها عق ، ول م ب ع –ال ال ال ل  –في م ال
الفا  ن م ة  ه العق اء به ة، وم ث فإن الق ل ة أو ال ع ات ال م العق

ن. و  ها، إذا ت لها أن للقان ة حالات م ق ال في ع ق أن ت ة ال ان ل ذا 
ع  له، وم ث ي قه أو تأو أ في ت ن أو أخ ه ق خالف القان ن ف ع ال ال

ة" ه العق ل ولغاء ه ة ال د عق ا في ص ئ ا ج ه نق ن ف ع   .)١٥(نق ال ال
ولة الإمارات ال اد ل ع الات ادر ال والعقاب فال د م ة ق ح ة ال ع

ن، ا  ة، وفي القان اص وال ود والق ائ ال د ج ة،  عة الإسلام ام ال في أح
اق  ة في ن ف ة ال ل ال لل ة، فلا م ع ائ ال ال عل  ا ي ، ف ع العاد ال

 . ا ال ه الأداة أو ه ادا إلى ه اصة ال والعقاب اس عة ال ة أن ال مع ملاح

                                                
ة  )١٤( ائي، جل ا، نق ج ة العل اد ة الإت ،  ٢١ال ع رق١٩٨٦أك ة  ٥٤ ،  ائي،  ٨ل ج
ر.غ   م
ة  )١٥( ائي، جل ا، نق ج ة العل اد ة الات ع رق ١٩٩٢د  ٢٦ال ة  ٧٨، ال  ١٤س

ر؛ وان ائي، غ م عي، ج ا –ش ً ة  –أ ائي، جل ،  ١٦نق ج ع رق ١٩٩٠ماي  ٢٣، ال
ر. ائي غ م عي، ج ة ق، ش  ل
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ل الأعلى  ح لل ور ال ال ة، وال ة ال ولة الإمارات الع اسي ل ام ال لل
ار  ان ل  عل الق ا  ع، م ال ال ة في م ف ة ال ل ز دورا  لل اد، ي للإت

قة، وأن ال ق اوزا ال ة في ال والعقاب م ف ة ال ل ر دور ال س ة لل أن راسة ال
ز ذل   .)١٦(الإمارات ت

ة ة ثان ة  ،وم ناح ع أ ش ع ال ل ها ال ي أق اغة ال فإلى جان ال
ات  ا قة ب ال ف ي، في ال ن ع الف عها ال ي ات اصة ال ة ال ات، والآل ائ والعق ال

، فق رس ال ة أخ الفات م ناح ة، وال ح م ناح رة وال لفة ص سات ال
اش  ى ال والعقاب م خلال تق م ة سل ف ة ال ل ن لل أخ م خلالها 

ر. س   م ال
ان  ق ارات  ار ق ة إص رة سل ه ى رئ ال الي، ق أع ر ال ال س فال

ة؛  ال مع ادةفي أح ه على أنه " ١٥٦ ح ت ال ث في غ دور الانم عقاد إذا ح
ع رئ  ، ي أخ ل ال اب لا ت اذ ت اع في ات ج الإس اب ما ي ل ال م
 ، اب غ قائ ل ال ان م ه. وذا  ض الأم عل ار لع ل لانعقاد  رة ال ه ال
ها  ا ق ضها وم ، على أن ي ع ان ق ارات  ار ق رة إص ه ئ ال ز ل

ة ع  ها خلال خ افقة عل ض وال ، فإذا ل تع ي ل ال ما م انعقاد ال ي
ن، دون  ة القان ان لها م ق أث رجعي ما  ، زال  ل ها ال ق ض ول  اق أو ع وت
قة أو  ا ة ال اد نفاذها في الف ل اع ، إلا إذا رأ ال ل ارا ب ار ق اجة لإص ال

ها م آثار" ت عل ة ما ت    .)١٧(ت
                                                

ادة  ٣ال  أ مان  )١٦( ر الإما ١١٠م ال س ل راتي ح ن على أنه "إذا أم ال دخل ال
ل  اد أو ال لا ل رئ الات يل مق ع ا ال ن ول  ه وع القان لا على م اد تع ي الات ال
ل الأعلى أن  اد أو ال ئ الات وع، فإن ل اد ال ي الات ل ال الأعلى، أو إذا رف ال

. اد ي الات ل ال ه إلى ال يل ل   ع اد في ذل أ تع ي الات ل ال فإذا أج ال
ان  وع،  اد رف ال ي الات ل ال ل الأعلى أو رأ ال اد أو ال لا ل رئ الات مق

ه ل الأعلى عل ادقة ال ع م ن  ر القان اد أن  ئ الات ادة  –ل –وان" ل م  ١١٣ال
ر الإماراتي س  ."ال

ر  )١٧( ان دس ارات فق  ه الق ار ه رة في إص ه ات رئ ال الي م سل ر ال س وق ض ال
اء على تف  ١٩٧١ ة و ائ وف الاس ان في ال ق ارات  ار ق ة إص رة سل ه ي رئ ال ع

ع  ل ال ادة (م م ا م  ١٠٨ال اس اه م ل أن ي ما ي ان له  ، و اب ر ال س م ال
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الات ه ال م مقامه  ل –وم ه ق رة أو م  ه رها رئ ال ي  الأوام ال
ادة  ، فال ار ة ال رة  ١٥٤في ف ه ئ ال الي ت على أن ل ر ال س م ال

ن  ه القان زراء على ال ال ي ل ال ع أخ رأ م ار    .)١٨(إعلان حالة ال
، أو الأوام  ان ق ارات  ه الق ان، أن ه ي ع ال ة وغ ر في ف ي ت ال

اء على  ل اس ات، وه ما  ائ أو تق عق ، ق ت ال على ج ار ال
ة  ل ات ال ص ى ال والعقاب م خ ها م سل ا ف ع  ة ال ن سل ك

اب ل ال لة في م ة م ع ة(. )١٩(ال ود مع خ في ح ل ال   .)وم
ل  الي رئ م ر ال س ح ال ائح وم ة ول ف ائح ال ار الل ة إص زراء سل ال

ادة  ؛ ح ت ال الي، على أن " ١٧٠ال ر ال س ل م ال ر رئ م
يل، أو إعفاء م  ل، أو تع ه تع ا ل ف ان  ف الق ائح اللازمة ل زراء الل ال

ن  د القان ارها، إلا إذا ح ه في إص ض غ ف ها، وله أن  ف ائح اللازمة م ت ر الل
ه ف ر على أن " ١٧٢ادة ". ون الل س زراء، م ذات ال ل ال ر رئ م

زراء" ل ال افقة م ع م  ، ائح ال   . )٢٠(ل
ادة ر الإماراتي على أنه "... ومع  ١١٠/٤ وفي الإمارات فق ن ال س م ال

اب  ة في غ اد ان ات ار ق ال إص ى ال ل وزراء ذل إذا اق ي، فل ل ال ال
اد على أن  ال ل الأعلى ورئ الات رها م ال اد أن  ل الات

اع له اد بها في أو اج االات ر على أنه " ١١٣دة ". ون ال س ذا إم ذات ال
ان  ار ق اع على إص ج الإس ل الأعلى، ما ي ا ب أدوار انعقاد ال ث ف ح

ة لا اد م ات ار ما يل ع إص زراء م ل ال اد وم ئ الات ، فل أخ ل ال  ت
ر. س الفة لل ن م ن  ألا ت ة القان اس لها ق ل م ها، وذل في ش و أن  م

ع على الأك لل في  ل الأعلى خلال أس ان على ال ق اس  ه ال ض ه تع
ها تأي ارها أو إلغائها، فإذا أق ي إق ل ال ن، و ال ة القان ان لها م ق  ما 

                                                                                                                  
ولة ع أداء  ات ال س ق م ع ة أو سلامة ال أو  ة ال ح د ال د خ يه اءات في حالة وج إج

ادة  الي). ٧٤دورها... ال ر ال س د في ال ا وج ان ل له ال اب وهاتان ال ر ال س  م ال
ن رق  )١٨( ة  ١٦٢القان ن رق  ١٩٥٨ل القان ثها  لاته وأح ة  ٢٢وتع  .٢٠٢٠ل
، ص )١٩( اب جع ال لال، ال  .٥٥د. أح 
ادت  )٢٠( ج ال  ، اب ر ال س رة في ال ه ئ ال ل ل ان م ل ان هاتان ال  ١٤٤وق 
ه. ١٤٥و  م
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اع له. اد بها في أول اج ان لها م  الات ول ما  ل الأعلى ف ها ال ق أما إذا ل 
ة قة، أو ت ا ة ال اد نفاذها في الف ن، إلا إذا رأ اع ة القان ها م  ق ت عل ما ت

جه آخ   ."آثار ب
ادة  ر على أن "م ذات ال ١١٥ون ال ض رئ س ف ل الأعلى أن  لل

ة  اره في غ ي الأم إص ق ار ما  ، في إص ع زراء م ل ال اد وم الات
ها، على ألا  ي عل ال ر  ل ال ي  ال ، ال اس ل الأعلى م ال ال

ة أو إعلان  ول ات ال ات والاتفاق عاه افقة على ال ف ال ا ال ام ل ه الأح
ة  اة ال ة، أو تع رئ أو ق فاع ب ال ام ال ة ورفعها، أو إعلان ق ف الع

ا". ة العل اد   الات
ا، ن ان  وفي ف ل مة، ت رة وال ه لة في رئ ال ة م ف ة ال ل فإن ال

رة أو  ه ارات ج ار ق ا م إص ل له اق ما ه م ة ال والعقاب في ن سل
ن، وفقا  أوام أو ة القان رة لها ق ه ارات ج ار ق ل إص رة  ه ئ ال ؛ ف اس م
ادة  ة جهة  ١٦لل ها أمام أ ع ف ل ال ارات لا تق ه الق ي، وه ن ر الف س م ال

ادة ادا لل مة اس ها ال ي ت ارات ال الق عل  ا ي ة، ونف الأم ف ائ م  ٩٢ق
ة  ر، إذ لها نف الق س ادة ال ي ت وفقا لل ا الأوام ال ا ع ر؛  ٣٨ف س م ال

د  ة، ول  وع ة ال قا ولة، ول ل ال ة م قا ع ل ارات إدارة ت فهي ق
ع  ز ال ة، ولا  ع اع ت ل إلى ق دة ت ة ال ان في ال ل ضها على ال ع

قه ة في ت ائ اك ال أ ال ة، وت وع م ال ها لع   ا.ف
ولة،  ل ال افقة م ع م مة  رها ال ي ت اس ال ال ال ولى جان ذل ه
ن،  رة لها وفقا للقان ق ات ال انها، والعق الفات وأر د ال ي ت اس هي ال ه ال وه

ء ا ادتان وفي ض رته ال ي ال ق ادة  ٣٧و ٣٤ل ا ال ه ق ر، و س - ١١١م ال
ات ال ٢ ن العق يم قان ن   . )٢١(ف

                                                
   أن في ذل )٢١(

BOULOC (B.): Droit pénal général, op. cit. no. 125,p.122 ; 
ROUJOU DE BOUBEE (G.): Les deux sources du droit pénal dans la 
constitution de 1958, J.C.P..1961, 1,1638; STEFANI (G.): Le domaine de la loi 
et du reglément en matière pénale, Mélanges JULLIOT de la 
MORANDIERE,1965, p. 581 



  دراسة مقارنة م والعقابدور السلطة التنفيذية في التجري

  رحاب عمر محمد سالم. د

 

٧٣١ 

  المطلب الثاني
  تطبيقات تشريعية لمنح

  السلطة التنفيذية سلطتى التجريم والعقاب
ادة  ادا إلى ن ال ة ولا  ٩٥اس رت أنه لا ج ي ق ، وال ر ال س م ال

ن ع   ر ال والعقاب ق  ي أن م ع ا  ن، م اء على قان ة إلا ب عق
ود ال ة، ول في ح ه.  اللائ ا ادا إلى ض ن واس ره القان ف ال ق

ن ال  ره القان ق ا على ال ال  ه را لل والعقاب أو لأح ة م ح اللائ ت
ة. هة اللائ ض ال   ف

ا ل   اصة، ول ه ان ال ها في الق قات، ن ه ال لى له رة ال ولعل ال
ن الع د ن ورد في قان ، هع م وج ات ال ادة ق ي ن على  ٣٨٠ ال ال

ادرة م جهات الإدارة العامة أو أنه " ة ال ل ائح العامة أو ال ام الل م خالف أح
ها،،  ائح،  ألا ت على خ ج رة في تل الل ق ات ال العق از  ة  ل ال

ود ه ال ة على ه ائح زائ رة في الل ق ة ال ان العق ها، فإذا  فإن  الها إل ا إن وج ح
ام فع غ امها ب الف أح از م  ة ما،  ة لا ت على عق ة لا ت كان اللائ

ها ة وع ج   ".على خ
ن رق  ادسة م القان ة وال ام ادتان ال ه ال ة  ٤٨ وما ن عل ع  ١٩٤١ل ق

ن، و  ا القان ة م ه ام ادة ال فقا لل ؛ ف ل والغ الال لة  ن رق ال  ٢٨١قان
ة  ض ح أدنى أو ح مع م ، فإنه "١٩٩٤ل ز ال ف ار م ال ق ز 

اء  لة في غ ع اد ال ة أو في ال ة أو الأدو اص في ت العقاق ال الع
ات  ائع أو م ة  اس مع أو في أ ع  ة لل ع اد ال ان أو في ال ان أو ال الإن

ه ولا أخ ة آلاف ج امة لا تقل ع ع غ ة و ة لا تقل ع س ال م عاق  . و
، أو  ا أك ة أيه ع ال ض لعة م ة ال عادل ق ه أو ما  اوز ع ألف ج ت
ض،  اع، أو ع ع، أو  ق ال ج  ع أو أن ل م ر أو ص  ، إح هات العق

ق ز  ع، أو حاز أو أح ح لل عة أو  أو  ة أو م اد م رد، م ع، أو اس ال
." ل ه ب ار مع عل ا الق ام ه الفة لأح ال ة،    م

ن "ووفقا   ادسة م ذات القان ادة ال ض لل ز ال ف ار م ال ق ز 
ا  ن مع الها في ت ما  ع لفة، أو ت اس اء م ة أو أش ال أوان أو أوع ع اس

ع في العق ها أو لل عها أو وزنها أو تع ها، أو في ص ة وغ ائ اد الغ ة وال اق ال
عها.  ع أو ب حها لل ضها أو  زعها أو نقلها أو ع ازتها أو ت ها أو ح مها أو حف ح
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م س ز  ا -و ها  –أ اد أو ت ه العقاق أو ال هلاك ه و اس ان ش اب ب إ
ازتها، أو ب ها أو ح ا أو حف هلاك، أو ب ة للاس ها غ صال ن ف ي ت الات ال ان ال

ار م  ق ز  ا  انات.  عها أو اس صانعها، وغ ذل م ال ل ص ارها أو م مق
ز . و ان ا  ات أ ائع وال ال ال ع و اس د وش ض ق ز ال ف  –ال

ل عة، أن ي  -ك ائع ال ل في ال ع الغ وال ، ل ز ال ار م ال ق
عها أو  عها أو ب ادها أو ص ن أو اس ا القان ها ه ي  عل ائع، ال ي ال ت
ة  ف ار وزار ال ق ز أن ي  ع. و ق ال ازتها  ع أو ح ضها لل حها أو ع
اكها  فات وم لات وال ة ت ال ف ، أو  انات سالفة ال ي ت بها ال ال

ات و  ة اللازمة ل ال ي ال ادها، أو ت هادات أو اع اء ال ها، أو إع اجع م
عاق  ا له. و ف ادرة ت ارات ال ن أو الق ا القان ام ه الفة لأح ن م ي ت ائع ال وال

ادة  ها في ال ص عل ات ال العق رة  ارات ال ام الق الف أح قةكل م ا   ."ال
ه ال ن رق ٢٣ادة وما ن عل ة  ١٤٦ م القان ات ١٩٨٨ل ال اص  ، ال

ار  ال واس ال تلقي الأم ادة على أن "العاملة في م ه ال ل ها، ح ت ه عاق 
امة  غ ال و ة  ف ه ال ن أو لائ ا القان اردة في ه ام الأخ ال الف الأح م 

ه ولا ت على مائة أل ة آلف ج إح هات العق فلا تقل ع ع ه أو    ".ج
ادة  ه ال ن رق  ١٢٧وما ن عل ة  ٨٨م القان ال  ٢٠٠٣ل اص  ال

ه ر "ال وال ي تق ، وال ق في وال ه از ال ائة ج امة لا تقل ع خ غ عاق 
ا القان  الفة أخ له ل م ه، على  ة آلاف ج اوز خ ادرة ولا ت ارات ال ن أو الق

ا له ف   ".ت
ادة  ه ال ن رق  ٨٠وما ن عل ة  ١٠م القان اف  ١٩٨١ل الإش اص  ال

أم في  ة على ال قا ادة على أن "وال ه ال ، إذ ت ه ات م ات العق عاق ب
ائح أو  ن أو الل ا القان ام ه الف أح ل م  قة  ا ادة ال ها في ال ص عل ال

ا له" ف ادرة ت ارات ال   . )٢٢(الق
ادة ه ال ن رق  ٦٧ وما ن عل ة ٩٥م القان ال؛  ١٩٩٢ ل أس ال اص ب ال

ن  ها في أ قان ص عل ة أش م ة عق أ م الإخلال  إذ ت على أنه "مع ع
الف أح  ل م  ه  ن ج ه ولا ت على مل امة لا تقل ع ألفى ج غ عاق   ، آخ

                                                
ي لا تقل )٢٢( امة ال الغ ة أشه أو  ة لا تقل ع س ات في ال م ه العق ل ه ة  وت ع خ

ه. اوز خ ألف ج ه ولا ت  آلاف ج
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٧٣٣ 

ة  ها في اللائ ص عل ام ال ن"الأح ا القان ة له ف   .)٢٣(ال
ادة  ه ال ن رق  ٣٢وما ن عل ة  ١٨٢م القان ة  ١٩٦٠ل اف أن م

رات وت  أنه "ال ها،  ار ف الها والات ع ره، أن اس ار  ق  ، ز ال لل
الإضاف ف أو  ال ن،  ا القان قة به ل اول ال ل في ال اردة ع غ ال ال ة أو ب

ها ن رق"ف ادة الأولى م القان ة م ال ال ة ال ع في الفق ه ال  ٣٩٤. وما ن عل
ة  له١٩٥٤ل ق  ، خائ ة وال يل  ، في شأن الأسل ه تع ار م ق ة  اخل ز ال ".... ول

اني م  الق ال ة  ة ال ا الأسل ف ع الإضافة أو ال ن  ا القان قة به ل اول ال ال
ول رق  الإضافة، فلا ٣ال يل إلا  ع   ".ن ال

ارة م ع ع الإماراتي، ل  غ م أن ال ة ولا  وفي الإمارات، وعلى ال لا ج
اد  ن الات ة م القان ال ادة ال ناه ي في ال ا وج ن، إلا أن اء على قان ة إلا ب عق

ة  ١٤رق  ة عل ١٩٩٥ل ات العقل ث رة وال اد ال ة ال اف ز في شأن م ى أنه "
اول  ا ال الإضافة أو تغ ال ع ف أو  ال ن  ا القان فقة به اول ال يل ال تع

ار م  ٥، ٤، ٢، ١أرقام  ق يل  ع ، و ال الإضافة فق ها إلا  يل ف ع ز ال فلا 
لها  ر ب ة،  ة  افقة ل ع م ة،  ض وز ال اء على ع زراء ب ل ال م

ه، ارا م ل  ق ها م ك في ع هاو اره وز ة  اخل   ".ع وزارة ال
ادة ا ن ال اد رق  ٦١ ك ن الات ة  ٢١م القان في شأن ال  ١٩٩٥ل

ج ال لة  ع ور، وال ن رقوال ة  ١٢قان د وز  -١على أنه " ٢٠٠٧ل
ة  ة أو ال خ ها ح ال ز ف ي  الات ال ة ال اخل ات اس -٢ال اء العق

الفات  ول ال رة في ج ق امات ال فى الغ ن، ت ا القان ها في ه ص عل ال
الف  ، وذ رف ال اوز ثلاثة آلاف دره ة،  ألا ت اخل ار م وز ال ق ادرة  ال
م  امة ال ة العامة، وفي حالة الإدانة  ألا تقل الغ ا ل الأوراق إلى ال ، أح ذل

رة"بها ع ق ة ال ف الق   .)٢٤( ن

                                                
لاح )٢٣( ا ال ق أثار ال  –س ال والعقاب، أن ه ة  ف ة ال ل ام ال ا ق ع  ض

قه، أن لاحقا صم ال عل ب ا ي ها. ٦٢لات ف ع  وما
ف )٢٤( ة ال ل اش لل ف ال اق ال خل في ن الات لا ت ه ال ه.وه ضح عال  ة، على ال ال
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  المبحث الثاني
  الأساس الفلسفي لمنح السلطة التنفيذية

ا في التجريم والعقاب
ً
  دور

  :تمهيد وتقسيم
ى ال  ة سل اش اء م ل الاس ع على س ة، ت ف ة ال ل ا أن ال ح ل ات

ا ة،  ائ ع في حالات اس ة ال ها سل ال في  والعقاب، إما م خلال م ه ال
ة، وعلى  ع ة ال ل ة ال ة في غ ائ وف اس د  ، وع وج ار إعلان حالة ال

ادتان  دته ال ن  ١٥٦و ١٥٤ال ال ح عه القان ر. وما م خلال أن  س م ال
رإلى  س ة، ووفقا لل ف ة ال ل ا -ال ان  -أ ع ج د  ة ت ارات لائ ار ق إص

و ال والع ال ود و ة، وفي ال ع ة ال ل رها ال ي تق ارات ال قاب، وذل للاع
ن  ها القان ع ي  ة، أن )٢٥(ال ف ة ال ل ز لل ان ال ال م خلاله  ا ما  . وأ

، إلى  ع ارات دفع ال ال اع ن ه اش دورها في ال والعقاب، فلاب وأن ت ت
ف ة ال ل اء ال في إع الأساس الفل ع ع  ة، وه ما  ائ ة الاس ه ال ة ه

ني. ام القان ة أو ال   للقاع
ة  ن ة القان اوز القاع ي ت اع ال ار وال عة الأف في، م الأساس الفل ق  و
افع إلى ال  ة، وال ه القاع د ه ها على أنها س وج ي تقف خلفها، و إل وال

اجها إل ها وخ ة عل ل عارف الع عة ال ا م ذل ال في م د، وق ج ى ح ال
ل  ني مع وت ام قان ي تقف وراء ن ة، ال اس ة وال اع ة والاج قاف ة وال ف وال

ده  .)٢٦(أساس وج
ارات  ال اع ن ه ة ما، دون أن ت ن ة قان ام أو قاع د ن ر وج وم غ ال

دها، ع وج ها، وت لفة ت ، لا  م ون ذل أ العام. و لها في ال ل س ق وت
اح ر ن اه و  ي ر اس ام ولا ي ا ال ه، ه ال حاجة إل ن ه ره؛ فلاب وأن ت ت

و  ة ال ة، ع ارت القاع عولا ل ه ال اء. و م س ا -، هي والع ع خل  - دائ
، دون أن ام مع ها م ن ة، وما ي م ن ة قان ض ن أو  قاع ال غ ن ه

ة أو ملاءمة تقف وراءها. ارات فاعل لي، أو اع   ع
                                                

، رق )٢٥( اب جع ال ات، الق العام، ال ن العق ح قان س في ش ور، ال ي س ، ٥٦د. أح ف
 .١١١ص

(26) GASSIN (R.): Les fondéments juridiques de la réinséraration des 
délinquants en droit positif français, Art. Prec. p156. 
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ة  غ م أن صاح ة دورا في ال والعقاب، على ال ف ة ال ل اء ال وع
ل به اص الأص ة، لاالاخ ع ة ال ل أن هي ال اب ا ال ن وراءه أس ب وأن ت

ع اء وت ا الاس ر ه ة، ت ارات مع ال ال والعقاب؛ ح واع ه، خاصة في م
دة، وم  اع عامة وم ز إلا م خلال ق ات، ال لا  ق وال ق ال اس  ال

. ع اد ال ة م أف ة م   سل
اء  ر إلى إع س ي دفع ال ارات ال قة ب الاع ف د ال ا ال و في ه

 ، ان ق ارات  ار ق ة ال في إص ف ة ال ل ائها ال د إلى إع ق على ال ال 
ة في  اش ة م ف ة ال ل ود، و تف ال ه ال ي ال والعقاب في ه سل
ل  ا ال إلى م ق ه ء ذل س ع. وفي ض ال والعقاب ع  ال

  :على ال الآتي
ل الأول  ة ال –ال ف ة ال ل ح ال في ل والعقاب ع  الأساس الفل

ة. اش ع م ة ال ها سل   م
اني  ل ال ى ال والعقاب  –ال ة سل ف ة ال ل ح ال في ل الأساس الفل

عي.  ف ال   ع  ال
  المطلب الأول

  الأساس الفلسفي لمنح السلطة التنفيذية
  التجريم والعقاب عبر منحها سلطة التشريع مباشرة

أن الا ل،  ع  الق ة ال اء سل ر ال إلى إع س ار ال دفع ال ع
ة اش ة  م ان ه ذل م إم ة، مع ما ق ي ف ة ال ل ائي، إلى ال على ن اس

اذ  ج ات ي ت ة ال وف القه ورة، أو ال ل في ال ا ي ال والعقاب، إن
وج ع م ال ل ا عاما  اءات عاجلة؛ فهي تع س اع العامة على ال إج لى الق

ة وف العاد لها في ال ان  ق اءات ما  اذ إج احة ات اص، و   .)٢٧(العام وال
ادة  د ت ال ا  رة العل س ة ال رته ال ر  ١٤٧وه ما ق م دس

ادة١٩٧١ ي تقابل ال لها "..... ١٥٦ ، وال ق الي  ر ال س سات  م ال ح إن ال

                                                
ادة وه  )٢٧( دته ال ة على ال ال ح ائ ة ال ل اع ال ا لام ها س ن  ٦١ما جعل م م قان

ادة  دته ال ة على ال ال ح ق ة ال ل اع ال ، وام ات ال ن  ١٦٥العق م القان
دته ال ان على ال ال ح ق ارات  ار ق ة في إص ف ة ال ل اء ال لل ني، وع  ١٥٦ادة ال

ر. س  م ال
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ر ال س ءا ب ة ب عاق عها ع ١٩٢٣ة ال ح ج ، تف ر القائ س ال هاء  ، وان
ة ف ة ال ل ا لل ها ت امها في صل ها لأح ورة، وت ة ال اقها ل حال  –اع

ة ع ة ال ل اب ال ة  -غ ه الف أ خلال ه ة ت ة أو مل اجهة أوضاع قاه م م
اذ  ها إلى ات ة، وتل م خلها ال ن ت أخ في شأنها، وم ث  ل ال اب لا ت ت

ن  ر ال  الق ها، و ا إل ورة، وم الة ال را  قها لها، م ، وت اب ه ال به
ان الأصل أن  ة........ ول  ائ عة اس اب م  صفها ت اتها، ب ل ا مع م اس م

ة  ل ه ال لى ه ة(ت ع ة ال ل ا )ال ر ب س ها ال ي أس فة ال ه ال ة ه اش تها م
ل  ل ب ال ه الف ق ر، ق وازن ب ما  س ها، إلا أن ال لها، وأقامها عل
د لها أصلا، و  ال ال ائفها في ال ا ل ه ل م لي  ة، م ت ف ة وال ع ال

عها  ام في ر ار ال ولة، وق ان ال ة على  اف ورة ال اجهه غي ض إزاء ما ق ت
ع  ل ال اب م اب(غ ل ال ي  )م ار ال رها أو ت الأض ح ن ا تل م م

ا  امها م ن ق ة أو  عة ماد ا م  ه ال ن ه ها،  في ذل أن ت اك ت
أخ  ل ال رة عاجلة لا ت ن لازما  عي  ولة ب ت خل ال ورة ت إلى ض

ع ل انع ل ال اب(قاد م ل ال ي اع )م ورة ال . وتل هي حالة ال
ائي؛  اص الاس ا الاخ اولة ه ها ل ل ي ت ائ ال امها م ال ر ق س   ال

ة ف ة ال ل ل لل اص ال اق –ذل أن الاخ ا ال ن  –في ه و أن  ع لا
ها الأ ة على مه ع ة ال ل ام ال اء م أصل ق عي. إذا اس ال ال ة في ال صل

ورة  اجهة حالة ال ة ل ف ة ال ل ها ال ي ت اب العاجلة، ال ان ال ، و كان ذل
س الفة ال مة ال قعها في ح ها ي اكها ع اتها، فإن انف ل عة م م رة، ذل أن نا

ورة اف حالة ال ي لا  -ت ة ال ع ض ها ال ة الا ل قل ال هات ي ق ة ب  - ف
اب العاجلة، بل  ل ال ة ب اغ ارئة وال اجهة الأوضاع ال اصها  هي على اخ
ها  اش ي ت رة ال س ة ال قا ها ت ال اص، ول ا الاخ تها له اش ا م هي م
ان  ر، ول س ها ال ي رس ود ال امها في ال ق م ق ا، لل رة العل س ة ال ال

ل  ةألا ت ع ة ال خ ه ال ة -ه ائ عة اس املة  –وهي م  ة  ع ة ت إلى سل
افها....." حها وان ها ولا عاص م ج لقة لا ق عل   .)٢٨(وم

ر لإعلان حالة  ورة هي ال ا أن ال رة العل س ة ال وق أوض ال
                                                

ا في  )٢٨( رة العل س ة ال اي  ٢ال ة رق١٩٩٩ي ة ١٥ ، الق رة"، ق ١٨ ل ة "دس ائ
ام عة الأح  .١٣٣ص  ٩ج ،م
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، وما ي ار لها " ال ق اءات، وذل  ها م إج ىف ان  وح إنه م م، و ان ما تق
د معها  ه ة ت ر خ اجهة ن ن إلا ل ار أن إعلانها لا  الأصل في حالة ال
ها  ها أو سلام ض أم ولة أن تع ار ال ق ال م اس ة، وق ت م الح الق ال

ار   ال ان حالة ال ة، و ة ال إلى ح -داه ت ا ال عة ال تها و
ها أح -بها ار أن لا تلائ اع ادة  ع ولة في الأوضاع ال ها ال ي ت اب ال انا تل ال

اجهة  ع لازما ل ها، و اس ة ما ي ائ اب الاس ض م ال اها تف ها وم ع
ها  ورا م ن ض ا  ورة ف ال ة لا ت  ائ اب الاس ان تل ال عاتها، و ت

د أم ال ي ته ائ ال اجهة ال ي م ل اول في ع ارجي، بل ت اخلي أو ال ولة ال
رتها أو  اع في خ اوزه، ولا ن اق وت ا ال ج ع ه ائ أخ ت قاتها ج رها وت ص
عة  ها س ي تق ة، ال ائ اب الاس ل ال عها ل ادها معها في علة خ في ات

ة،  م لامة الق ا على ال ها وحفا ت ها ردعا ل ل ف ل بها الف ا  ها م فل تأم ا 
ابهة ال ان م . و اش ةول  غ م م لامة الق ض ال ي تع ما  -ا ال

ا ها حالا أو وش ع على  -كان م ي أق ال ة ال اع ة الاج ل ارا لل ل إ ت
اد ة م ال ان ة ال ه الفق ئها ما ت عل ن رق  ٦ة ض ة  ٢٥م القان ع  -١٩٦٦ل

ي ن رق  لهاتع قان ار  ة  ٥الق ى أعل  -١٩٧٠ل رة م ه ل رئ ال م ت
ن  ها قان عاق عل ي  ائ ال ا م ال اء الع أ ل إلى الق ار أن  حالة ال
د  ع، وت ر إرادة ال ل ة ت اع ة الاج ل ه ال ، فإن ه ن آخ ات أو أ قان العق

ه الفق  اق ت ه عا لها ن   .)٢٩(ة......"ت
ح سل ر إلى م س ع ال لي، ال دفع ال فى والع ورة هي الأساس الفل ة فال

ة ف ة ال ل ع إلى ال رته -ال ي ق ا ال ادتان وفقا لل م  ١٥٦و ١٥٤ا ال
ر س ارات  -ال ه الق ن ه ر أن ت ورة، ت ة ال والعقاب، أ أن ال ها سل ا ف

، م ان   .)٣٠(را لل والعقابق
ع  ة ال ح سل ر م ام م م ق ا إلى ع د ح ق ورة،  فاء ال ي أن ان ع وه ما 
ة  ل رته ال ن ال أص قان ار  ن الق م أن  ل ة، وه ما  ف ة ال ل إلى ال
ر ة. وفي ذل تق ع ة ال ل ة ال وره في غ ج ص ي ت اب ال ا الأس ة م ف  ال

                                                
ا، في  )٢٩( رة العل س ة ال اي  ٣٠ال ة رق ١٩٩٣ي ة  ١، الق رة"،  ١٥ل ة "دس ائ ق

د  ة، الع س ة ال را، في ٤ال اي  ٣٠م  .١٩٩٣ي
، رق  )٣٠( اب جع ال ات، الق العام، ال ن العق ح قان ي، ش د ن ح  .٩٠، ص ٦٨د. م
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٧٣٨ 

ار رئ  لاع على ق ا "...... وح إنه ي م الا رة العل س ة ال ال
ن رق القان رة  ه ة  ١٥٤ال ح ١٩٨١ل ة، تف اح ة إ ر دون م ، أنه ق ص

ع  ل ال ة م اره في غ إص ل  ع مة في ال ها ال ت إل ي اس اب ال ع الأس
ا ض الق اب)، إلا أنه ع ع ل ال ع (م ل ال ه على م ار إل ن ال قان ر 

، على ما ورد  ع ل ال ن م ولة ل اره، أب وز ال اب)، لل في إق ل ال (م
د في  عق اع غ العاد ال ة للاج ال ة ال ل أن  -١٩٨١س  ١٤ة ال

س لها له ال ي خ ة ال لاح قا لل ن  قان ار  ر ذل الق رة أص ه ر في رئ ال
ادة  ادة ( ١٤٧ال ر  ١٥٦تقابل ال ل )٢٠١٤م دس اب ال ح  ر لف ، وأنه ق ص

ادة  قا لل رة  ه ها رئ ال ي ات اءات ال ه الإج ل ر  ٧٤أمام م ش س م ال
ر ( ، ول لها مقابل في دس ة أو سلامة ال ة ال ح ال اس  ال اصة  ال

ا –وه ما ردده -)٢٠١٤ ل  -أ ة  ع رة وال س ن ال ة ال تق ل
أن ا ال ع في ه اف،  -ال اع والأه ال ال رج في م ، ون جاز أن ي ان ذل و

ب  ال ما  ة، أو اس ي ة ج ن اع قان ة إلى س ق ع الأصل ة ال ع سل ي ت ال
لح ى، إلا أنه لا  ت قا لإصلاح م ق ر، ت ع القائ م ق ام حالة  ال ا لق س

، ع ل ال ة م أ خلال غ ن؛ إذ ل  قان ار  ا الق ار ه رة لإص ورة ال  ال
اب( ة  )ال ارسة سل ح م ي ت ورة ال اف معه تل ال ،  أن ت ف مع

ادة  قا لل ة  ائ ع الاس ادة  ١٤٧ال ر (تقابل ال س ر  ١٥٦م ال م دس
ا ٢٠١٤ ا إن ه ل).  ة  –إن صح –الق ع ة ال ل ء إلى ال ي الل ق ان 

ات م  ل ال في ال ي ت  ة ال ائ هة الق ي ال ن ب ار قان لاس
ادة  ي ت وفقا لل اءات ال ل  ٧٤الإج ف ال الا لل )، إع اب ر (ال س م ال

ادة ى ال ق ع  ات ا ١٦٧لل ي اله ر في شأن ت س ة م ال ائ لق
لها....." قة ت اصاتها وت    .)٣١(واخ

  المطلب الثاني
  الأساس الفلسفي لمنح السلطة التنفيذية

  العقاب عن طريق التفويض التشريعيسلطتى التجريم و
ة ا ع أ ش ي وجه ل قادات ال ات، أنهلعل م أه الان ائ والعق إلى جان  -ل

                                                
ا في  )٣١( رة العل س ة ال اي  ٢ال ة رق ١٩٩٩ي ة  ١٥، الق رة"،  ١٨ل ة "دس ائ ق

ام عة الأح  .١٣٣ص ،٩، جم
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قادات أخ  ان ل دون وضع ح –ان ها ب م عل ق ي  ة ال الح الأساس ة فعالة لل ا
ل  ها، أن يل  ل ي  ة ال ف ع ان الأدوات ال ا  ع، أ ا لل ع؛ إذ لا  أب ال
ار، في  صة للأش ك ف الي ي ال ة، و ة الأساس اع الح الاج اء على ال ر الاع ص

اً  اع ارة اج ا ما شاءوا م الأفعال ال ت ع، ولا أن ي ها ال ي ل ي عل ، وال
ر م  ا و ع دائ امي، ال  ال اك الف الإج ا الأخ أن ي ع ه

ة ص القائ ب بها م ال قة يه  . )٣٢(أدواته، و
م  لا له ن س ه، لا  أن  ق وغ ا ال ائ ولاش أن ه ة ال ع أ ش م

ج ا  ات، ون ي أو  -وسائل أخ مع  -والعق ف ع ال ء إلى ال الل
ي للعقاب على الأ ا éاللائ ف ر ت ي ت ارات ال الفة للق ال ت  ي ت ة، ال عال ال

أ ا ال ونة  في ت ه ي م ع ا  ن م ه، أن تع )٣٣(للقان ا لاش ف ، وم
اء ة إلا ب ة ولا عق له لا ج ق أ  ا ال ع ع ه ا  في ذات  ال ن إن على قان

. ع   ال
ة،  عق لة وال احل ال ال م ال ع   ان، أن س ال ي ع ال وغ
ح  ج م لاحقة، وه ما  ه ال عة في ه ج س ة، ت ام ة الإج وملاحقة ال
ن  ف القان ن في  ي، وعلى ن  ار اللائ ة ال والعقاب، في الإ ر م سل ق

ة اف عة في ال ج أداة س اء، ت ة للاع ي ل ج ار س عة اب ه.ف ا   .)٣٤(وض
خ  اج إلى رس ي ت ، ال ان ال ات م الق ن العق ، أن قان اف إلى ذل و
اء  على  ث اع ما  ار، وع ق ر  م الاس اج إلى ق قها، وت اد ت م

ة، ولا تفلح أل ائ ة ج الح م أ إلى س م ها، فإما أن يل اقه في ملاحق فا ال ون
ة في  ل ة ال ي اللائ ع ة، وما أن  لة ومعق ة، وهي ج  ي ة ج ع اع ت ق
ة  ع أ ش ونة م قه ل ق اني، إلى جان ت اء. ولا ش أن ال ال ال والعقاب اب

                                                
ات، ا )٣٢( ن العق ح قان ي، ش د ن ح ، رق د. م اب جع ال ؛ د. ٩٨ص ٦٦لق العام، ال

، رق اب جع ال ور، ال ي س ، ص٨٢، ص٤٦أح ف اب جع ال لال، ال   ؛ ٥٠، د. أح 
MERLE (R.) et VITU (A.): Traite de droit criminel, tome 1. 5 ème. éd. 1984, 
no.164, p.235; 

، ص )٣٣( اب جع ال لال، ال   .٥٠د. أح 
ة أن )٣٤( ه ة العامة، دار ال اصة، ال ة ال ائ ان ال ، الق اه ال ، د. أح ع  في ذل

ة،  ان٢٠١١الع د الق ادته ذل ل وج لح. وق ذ س اصة، وه ما  ة ال ائ ا -  ال  –أ
ةت  ح اللائ ة - ا ل ود مع ى ال والعقاب. - في ح  سل
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٧٤٠ 

ن العق ان قان اف على ب ات، فه  ائ والعق ا ال ، وت اس ات، وت
صه   . )٣٥(ن

فة  ة  ف ائح ت ر ل ما ت ة، ع ف ة ال ل غ ع الأذهان، أن ال ولا 
يل  ن دون تع ف القان لة ب ف اءات ال اع والإج عة م الق ع م خاصة، فإنها ت

امها، وه ما لا  اءات في حاجة إلى اح اع والإج ه الق ف، وه إضافة أو ح ه  ن ف
ة  ل ك لل ، و ا والق ن وده ال ه أو ح ا ع ض ع ال ائي،  اء ج إلا ع ج
ع إن  اء. فلا ت على ال ا ال ج ت ه ي ت ان الأفعال ال ة ب ف ال
اع  عه م ق ام ما ت اح عل  اص ال ي أن ال ا ال ة في ه ف ة ال ل ض ال ف

ن. ف القان   لازمة ل
عة و  غ  لا لل ، قا اق ال ن ن ان  ع الأح ان، أنه في  ي ع ال غ

اول  د ج ال  ا ه ال  ، ال اقه  ه، ول عا ع لاس خل ال ج ت ة، ت ك
ها ل  اع م ل دون إضافة أن ي لا  وق  رات، ال اول ال ، وج خائ ة وال الأسل

ج  اول ال لها ال ة ت ت ف ة ال ل ح ال ال. ولاش أن م ل ال دة، على س
ف الإضافة أو ال اول  ه ال عة ه ا ة م ع في )٣٦(سل ة ال ل ازن ب م ، ي

أتي م  ا  ف إن ار أن ال اع ات،  ق وال ق ال ل  ة ولا  ائ خ ة ج اف م
، ه أن ر اء على ن دس ة ذاتها، و ع ة ال ل  ال والعقاب لا خلال ال

ن  اء على قان ورة )٣٧(ن إلا ب ح ض ر أص ه الأم ل ه ة في م ف اللائ . ف
ع. ة ال ل ة وم ارات الفاعل ها اع ل ة، ت ل   ع

ة، ي على  اقها للائ ي ن ك ت ي ت ، وال ائ ه ال عات ه ض ع م بل إن 

                                                
ى،  )٣٥( ع ا ال م ملا أن في ه ة، وع قل ة ال ائ ص ال ار ال ق ة على اس اف ورة ال أ ض

جي، ش  القادر القه ف وا لإضافة، د.علي ع يل وال ع ال ا  ها  ات، الق العام، ح حق ن العق قان
وت،  ة، ب ق ق ي ال ل رات ال ها. ٣٨، ص٢٠٠٢دراسة مقارنة، م ع  وما 

ادة  )٣٦( ن رق م القا ٣٢ان ال ة  ١٨٢ن الها ١٩٦٠ل ع رات وت اس ة ال اف اص  ، ال
ن رق ادة الأولى م القان ة م ال ال ة ال ها، والفق ار ف . ٣٩٤والات خائ ة وال  في شأن الأسل

ا )٣٧( ، و ل ور ل ي س ر ف اذنا ال ادة  – - ذ أس ر  ٧٦أن ال ل  ٢٠١٢م دس ق
ر ال س ال يلها  ر (الي تع أن ال  )٢٠١٤دس ن، ان ق أغفل،  اء على قان ن ب والعقاب ق 

ن، وه ما  اء على قان ائح، ب اردة في الل ائ ال ل في إلغاء ال ة، ت ن ة قان ان ي على ور ا  م
ة. ن لا ع غ ذل م الآثار القان الي، ف ر ال س  تفاداه ال
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ة خال ارات ف ه اع ونة وت ر  م ال ة ق ل ها إلى ال ا ت ر أب ة، لا ي
ادة د إلى ال ا ال ة. ون في ه ع ن رق  ١٤ ال را م القان ة ١٠م  ١٩٦٦ل

اوله ة وت ت ة الأغ اق ادة على أنه "أن م ه ال اول ا؛ ح ت ه  ت
ع ت ق الإعلان، إلا  قة م  أ  ها  اصة أو الإعلان ع ة ال لها الأغ

ة وذل وفقا  ها م وزارة ال قة الإعلان ع اولها و خ ب ل على ت وال
ام  ة. وفي ت أح ار م وز ال ها ق ي ر ب ي  اءات ال و والإج لل

ة ة الآت وائ ة غ ال ائ ات الغ اصة ال ة ال الأغ ق  ادة،  ه ال   :ه
ضع و  -١ ة ال غ ة ل ات ال فال.ال   الأ
ل  -٢ ضى ال ة م غ ة ل ة ال ف ة ال ع ة ال ات ذات الق ال

.  ال أو لإنقاص وزن ال
٣- . ض زادة وزن ال ة لغ تفعة ال ة ال ع ة ال ات ذات الق  ال
ة. -٤ ه ة لل ة والفات ق ة وال ات ال  ال
أة لل -٥ اه خاصة مع ة أو أ م ن ع اه ال   ب.ال

ة ة إلى تل ال ائ ات غ ة إضافة م ار م وز ال ق ز  ة  و في الفق
ها ع ف  قة أو ح ا   ."ال

ها، على ن  الة وفي غ ه ال د في ه ج د ال ي وال ع الف ا اضح، ال وم ال
ال، ي على  ا ال لها في ه ، بل ودخ ا ال ة به ع ة ال ل اد ال عل انف
غ  اراة ال ة م ع ة ال ل ل على ال ع؛ إذ  ة ال ل د م ة ته ازفة  م

ع. ة ل ال قل اءات ال الإج اد، و ه ال   ال في ه
قاد  ها، ه ال دفع إلى ان ة وح ع ة ال ل ك ذل لل ورة ت ل  بل إن الق

سات رتها ال ي ق اغة ال ة، ولعل ال ع أ ال ي م أ، وال ا ال ة له عاق ة ال  ال
ازن  ي قادت إلى ت ال والعقاب، هي ال ة  ف ة ال ل اء دور ما لل ها ت إع ج

ل ات م جهة،  معق ق وال ق م ي ال ي ت ة ال ن ة القان ة القاع ق فاعل و
ا، تق رة العل س ة ال ، خاصة أن ال ة أخ وج وتعاق م ناح صاد لل ال ف 

ال ا ال ة في ه اك رة ال س اد ال ، لل اوز، ول    . )٣٨(على أ ت

                                                
ال )٣٨( ل ال ا في  ان على س رة العل س ة ال ع رق١٩٩٥د  ٢ح ال  ٢٨ ، ال

ة  رة ١٧ل ة "دس ائ د "، ق ة، الع س ة ال م ١٩٩٥- ١٢- ٢١في  ٥١ال ع ي ق  ، وال
ادة رة ال ن رق ١٨ دس ة  ١٠م القان ا  ١٩٦٦ل اولها، وذل ف ة وت ت ة الأغ اق أن م
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٧٤٢ 

اء على  ارة ب قاد ع ، إلى ان ، ذه جان م الفقه ال غ م ذل وعلى ال
ة، وذل  هة اللائ ة ال والعقاب إلى ال ح سل ها م م ت عل ن، مع ما ي قان

أن ل  ال،  على س م الق ا ال خل في ه ال ة  ف ة ال ل ال إلى ال ح ال أنه تف
أ  اسها  لا ع م ة، ف ات ال ق وال ق ال اس  ه م م ت عل مع ما ي
ة  ل ا على ال ن ح وض أن  ف ال م ال اء على م ات، واع ل ل ب ال الف

أ  ا ال ها، فال والعقاب، وفقا له ة وح ع ن ال قان ن إلا    . )٣٩(لا 
ر  اه في دس ان له ص  ، أ ا ال و أن ه لغي، وا ٢٠١٢و ادة ال ل ن ال

ه، على أنه ٧٦ ة ولا عق" م رلا ج س ن أو ن في ال قان   ".ة إلا 
ة،  ه الح ال ارات وال ي م الاع ح ب الع ج اص م ال قة، أنه لا م ق وال

عل بها م ي ي ع، ال ة ال ل ة م ا ات، وعلى رأسها ح ائ والعق ة ال ع أ ش
لة  ة ال ام غة ال ه ال ء إلى ه ة. ولاش أن الل د ات الف ق وال ق ة ال ا وح
ة،  د ات الف ق وال ق ة ال ا فل ح ان ت ن، ون  قان ة إلا  ة ولا عق في أنه لا ج

ة، وت م الفاعل د إلى ع ل إلا أنها تق د إلى تع ، بل وتق ع لل الح ال ض م ع
ع العاد بها، على ال ال  ل لل الات لا ق الح، خاصة في م ه ال ه

ه. اه عال   أوض
اع،  الإت ن، هي الأولى  اء على قان ة إلا ب ة ولا عق غة لا ج ان ص وم ث 

ع، ووفقا  أتي ع  ال ا ي ، إن ف رها.خاصة أن ال ق ي  ا ال بل إن  لل
ة،  ع أ ال ة ل ام غة ال ه ال ء إلى ه ل الل أ وج أنه م ال ا ال ه
الفات  ال ال ف في م اء  ال ها، س اءات عل د إلى وضع اس ع ناه  ووج

الفة ة ال ة أش م عق ق عق اح ب ، ودون ال ائ )٤٠(فق اء ال اس ، أو 
دهاالاق عي  ف ال ز ال ة   دة أخ )٤١(اد ي ع ع . وه ما 

                                                                                                                  
عاق م ه في أن  ان ح  ت الفة إذا  ة ال عق ن،  ا القان ة م ه ان ادة ال ام ال الف أح

ع ا  ا ال ف ل ه ف ة، وس ها.. ٥٥أن ص ،ال ع  وما 
ة  )٣٩( ه ة، دار ال ة، القاه ول الع ات في ال ن العق ل قان فى، أص د م د م د. م

ة،  ان عة ال ة، ال رات، ؛ د٢٧، ص٢٣، رق ١٩٨٣الع ة ال اف ن م ح قان ار، ش ال زة ع . ف
ة،  ة الع ه ة، دار ال ها. ١٤، ص١١، رق ١٩٩٠القاه ع  وما 

، رق  )٤٠( اب جع ال ار، ال ال زة ع ها. ١٤، ص١١د. ف ع  وما 
، ص )٤١( اب جع ال فى، ال د م د م  .٢٣د. م
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ح  ف ة س اد ائ الاق اء ال اس ل  ة؛ خاصة أن الق ال ه ال غ أ في ص ة إلى ال مق
ي لازال  ة، ال اد ائ الاق ال د  ق ي ال ة  في ت ي ة تق اب، إلى سل ال

لاف ل اخ نها م ي م   .)٤٢(ت
ل ا أنه لا م لاق –ك أ ا -على الإ ه م ف ا  وب م ه لله غ ة في ص ع ل

أنه " ة،  ن لا جالقاض اء على قان ة إلا ب ن ال ة ولا عق ة أن  ان " م إم
أن  ل  الق ارة  ه الع ف ه عي، ب اء على تف ت ن، أ ب اء على قان والعقاب ب

ن ال  ع، ي أن  اء ال ارة ب أن ع ل  الق ن. أ  ي القان ق ن أو  القان  
ا  رة العل س ة ال ه ال ل لف ه، وه ق ف م ن ول ب القان ي  ن تع على قان

امها ي م أح ده )٤٣(في الع ني ع مق لح القان ال وج  ه م خ ا ف لا ع ، ف
ع.   ال أراده ال

ع ال  ائح م فلا ت على ال ار ل إص ة،  ف ة ال ل ح لل ما س ، ع
عة في  ونة وس ة أك م ار أن اللائ اع ان ال والعقاب،  ع ج ي  شأنها ت
اقع،  ات ال ل ة في فه م ع ة ال ل ر م ال يل والإلغاء، فهي الأج ع اء وال الإن

اة ائج ال ات ح ا ال)٤٤(ومق ة وضع ال ان ف . مع إم ا ال ي لا  به
ة، في  ف ة ال ل ل ال ة، أو تغ اء إلى قاع ل الاس غاة، وت وده ال ع ح

ة. ع ة ال ل ل لل اص أص   اخ
  الفصل الثاني

  حدود وضوابط دور السلطة التنفيذية في التجريم والعقاب
  :تمهيد وتقسيم

ل ت أ ة، ت ع ة ال ل ر فإن ال س ة،  وفقا لل ة عق ر له أ فعل، و أن تق
ا  ة واسعة في ه ل ع  ا الفعل، فهي ت امة ه ة مع ج اس ة وم ت أنها ملائ

                                                
ات الا )٤٢( ن العق ، قان ة، دراسة د. رحاب ع محمد سال ة ال ات لقة وال ة ال ات ، ب ال اد ق

ق  ق ة ال ل راه،  ل درجة ال ة،  –مقارنة، رسالة ل ها. ٢٣، ص٢٠١٦جامعة القاه ع  وما 
قا، ص. )٤٣( ها. ١٢ان سا ع  وما 
ة، دراسة مقارنة،  )٤٤( ائ ة ال رة العق ا دس ، ض او القادر به ت ناجي ع لة د. خال صف م

ل  ار ي ، إص ع اد وال د ال ، الع ان  .٢٨، ص٢٠١٥روح الق
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أن اخلة  وذل .)٤٦(، )٤٥(ال ل إلا ت الأفعال ال ي لا ت ة ال ف ة ال ل ع ال
ها ود، وعل عي ال اصها ال ي تق –ل –في اخ ات ال م في العق رها أن تل

انها ن ب فل القان ة ي ودا مع   .)٤٧(ح
ع،  ة دورا في ال اش ة م ف ة ال ل ح ال ر ق م س ان ال ، أنه إذا  ومفاد ذل
ا  ائي، ووفقا ل ار اس ن إلا في إ ا لا  ة ال والعقاب، فإن ه ان وم ث إم

قها. و  ا على ت رة العل س ة ال ص ال ه صارمة، ح ا ب ه اول ه س
ارات  ار ق ع م خلال إص ة ال ل ة  ف ة ال ل ام ال ق ب ق ، مف ا ال
ائح ت على  ار ل إص ة،  ف ة ال ل ام ال ة، و ق وف مع ان في  ق

ى ال والعقاب،  ف(سل   :وذل في م على ال الآتي )ال
ا ا - ال الأول اش ض ائي ال اص الاس ل والعقاب في حالة الاخ

ع. ال ة  ف ة ال ل   لل
اني ي. –ال ال ا ال والعقاب اللائ   ض

  المبحث الأول
  ضوابط التجريم والعقاب في حالة

  الاختصاص الاستثنائي المباشر للسلطة التنفيذية بالتشريع
ر ال س ا، أنه وفقا لل ة س أن أوض ة ٢٠١٤ ل ف ة ال ل ، فإن ال

ة  ورة في حالة غ ، وع ال ار ع في حال ع إعلان حالة ال ة ال ل سل ت
ادت  ، وفقا لل اب، وذل ل ال ر. ولاش أن س ١٥٦، ١٥٤م س ع م ال ة ال ل

ل ا حة على س ل فإنال اع ت وعقاب. ول اء، ق ت ق ه  لاس ا ه ض
ا ما   ، ون ما، ول ال والعقاب فق ع ع ة ال ل عل أولا  ة ت ل ال

ما،   ع ع ة ال ا -على سل ه م ت وعقاب.  -أ ع م ف على ما ق ي
ل –ولاش ارها  –ك اع ة في ال والعقاب، و ع ة ال ل أن ما  على ال

                                                
أن  )٤٥( ا ال ة في ه ع ة ال ل ف م ال ال تع ن ه ورة ألا  ار، ض ضع في الاع مع ال

. ت امة الفعل ال ة وج ة م ناح اس ب العق ورة، ال  وض
ع، د. )٤٦( ض ا ال ل ه ل، ح ف ا  أن ل م ال ، ض او القادر به ت ناجي ع خال صف

، ص اب جع ال ، ال ان لة روح الق ة، م ائ ة ال رة العق ها. ٣٥دس ع  وما 
ة،  )٤٧( ام عة ال اة، ال عة ناد الق ات، الق العام،  ن العق ح قان ي، ش د ن ح د. م

 .٩٣، ص٦٩، رق٢٠١٩
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اص الأ ة الاخ ل،  صاح ا -ص ا  -أ ها له ارس ة ع م ف ة ال ل على ال
ا. ا أو عقا ل ت ته  ان ما ات اء، و   الاس

عل  ما ي دة، ع فة م ما، و ع ع ة ال ل اصة  ا ال ة لل ال ف
ة  ها ال ة، فق أوض ف ة ال ل رها ال ي ت ورة ال عات ال الأم ب

رة س ال  ال و إع ة ش ة، وم ائ ها الاس ع ة على  امها، م ا في أح أح العل
ها. ادا إل ارات اس ر م ق اذها، ومآل ما  رات ات ة، وم خ ه ال   ه

أنه " ا  رة العل س ة ال ، ق ال ل   وح.... وفي ذل ان ع إن س الق
ل  ي ت ة ال ع ة ال ه اله عي ت  ع ت ل ال اب(في م ل ال قا  )م

ادة  ر  ٨٦لل س ادة(م ال ر  ١٠١ تقابل ال ه )٢٠١٤م دس لى ه . والأصل أن ت
ا  ا ل ر، إلا أنه ن س رة م ال ق اع ال ى الق ع على مق ة ال ها سل ف ة ب اله

اب لا ت ها ب اجه عة م ج س وف ت ع م  ل ال ة م أ في غ ل ق 
ر في شأنها  الات أن  رة في تل ال ه ئ ال ر ل س ، فق أجاز ال أخ ال
ة  ل ه ال ع له ر على أن  س ع ال ص ال ن. وق ح ة القان ارات لها ق ق

ع م ال ة في ال ائ لهاالاس م ت فل ع د ما  ة  -ا والق ع ارسة ت إلى م
ل ب مق فقا ب لقة، م ها م ل م ة  اش ان م ات وض ل ل ب ال أ الف ات م

هام ة لل ل ت ال ي ت ة ال ل ة ال ل ارات الع رة بها، و الاع ه ل رئ ال
ع ة ال اء -رخ ل الاس اب  -على س ارئة حال غ وف ال اجهة تل ال ل

س  . م أجل ذل ن ال ل عي ال أصلا ب ل ال ة الأولى ال ر في الفق
ادة  ادة ( ١٤٧م ال ر  ١٥٦تقابل ال ة  )٢٠١٤م دس ث في غ على أنه: "إذا ح

ئ  أخ جاز ل ل ال اب لا ت اذ ت اع في ات ج الإس ع ما ي ل ال م
ة على أنه:  ان ة ال ن" وفي الفق ة القان ن لها ق ارات ت ر في شأنها ق رة أن  ه ال

ض  ع "و ع ل ال ارات على م ه الق اب(ه ل ال ة  )م ة ع خلال خ
اع له في حالة  ض في أول اج ا، وتع ل قائ ان ال ورها إذا  ما م تارخ ص ي
ن دون  ة القان ان لها م ق أث رجعى ما  ض زال  ع اته، فإذا ل  ل أو وقف جل ال

ها ال ق ض ول  ل وذا ع ار ب ار ق ان لها حاجة إلى إص أث رجعى ما  ل زال 
ت  ة ما ت قة أو ت ا ة ال اد نفاذها في الف ل اع ن إلا إذا رأ ال ة القان م ق

جه آخ  ".على آثارها ب
رة  ه ئ ال ر ون جعل ل س ا ال أن ال فاد م ه وح إن ال

ل  ة م ن في غ ة القان ن لها ق ارات ت ار ق اصا في إص ع اخ ل (ال م
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اب ه )ال ع ضها  قة تف ودا ض ائي ح اص الاس ا الاخ ، إلا أنه رس له
ر م  آل ما ق  ل  ها ما ي ه وم ارس و م عل  ها ما ي ة، م ائ الاس

ع ل ال ن م ة أن  ائ ع الاس ة ال ال رخ ه. فأوج لإع ادا إل ارات اس  ق
اب( ل ال ا،  )م ئ غائ غ ل اف بها حالة ت وف ت ة  ه الغ أ خلال ه ه وأن ت

ع  ل ال ، إلى ح انعقاد م أخ ل ال اب لا ت ها ب اجه عة م رة س ه ال
ل  ر ي س ان ال ها. وذ  ة وعلة تق خ ه ال ا ه وف هي م ار أن تل ال اع

عي الا اص ال ارسة ذل الاخ ي ال ل ة ه ة ال ائي، فإن رقا س
رة في  ق ا ال ا م ال اره اع ا،  امه ق م ق ا لل ه ا ت إل رة العل س ال
ي  و الأخ ال ا في ذل شأن ال ات، شأنه ه م سل ارسة ما ن عل ر ل س ال

ادة  دتها ال ادة ( ١٤٧ح ر  ١٥٦تقابل ال ض  )٢٠١٤م دس ورة ع ها ض وم ب
عال ل ال ها على م ادا إل ادرة اس ارات ال اب( ق ل ال ارها أو  )م لل في إق

  علاج آثارها.
ن رق  قان ار  ة للق ال ال ة  ٤٤وح إنه ي م الأع  ١٩٧٩ل

ة  اره في غ إص ل  ع مة في ال ها ال ت إل ي اس اب ال ه أن الأس ن عل ع ال
ا ل ف ، ت ع ل ال ن رق  م ة م "أن القان اح ته الإ ة  ٢٥أوردته م ل

ة  ٢٥ورق  ١٩٢٠ ى  ١٩٢٩ل ة، ق م ال ال ام الأح ع أح اص ب ال
اد  غ ال ع  م ال ها على ال أ ف ة خ عاما  ا ا ق وره على ص

ة، الأم ال  اع ي انع آثارها على العلاقات الاج اً والأدبي ال اء ع ل الق ح
ه ض عل ي تع ادث ال ام ال ج أح ا في ت ر في "ك ف ذل ع ق ، وق 

ت في  ي اس ال ال ام الأح ا دعا إلى ال ع أح ة، م ان القائ ام الق ع أح
ر  ادرة أ ح مق عة دون م ص ال اق ن ، وذل في ن ع ال اة ال ح

د م  عي لأ ف ل ق ل ال ب ع وع ه ت اس ف م ال ة، بل اله اد الأس أف
ق... ق ه ال ا  ع ه ل  ك ) على م ع ل ال ن (م قان ار  ض الق أنه ع ع

ع  اب(ال ل ال ع ع  )م ل ال ن م ولة ل ح وز ال اره، أف لل في إق
ورة ت له "ولا ش أن ال ق اره  ي دع إلى إص ورة ال ة ال ن ماه ار قان  اس

ل الأم  ، و ان ه الق ار ه ال الأم على اس ة... وق  ال ال يل الأح ع ل
ا  ة ت ه ة ال رة؛ فالأس ورة، بل هي حالة ال ة هي حالة ال الة ال واس

.١٩٠٥الإصلاح م عام  و الها، ول دون ج ع أع عق وت ان ت ة  ، والل ولائ
ا ت ال ة رق (ت ال الأس ان م ان  نان الل ة، والقان ع ة ٢٥ك ال  ١٩٢٠) ل



  دراسة مقارنة م والعقابدور السلطة التنفيذية في التجري

  رحاب عمر محمد سالم. د

 

٧٤٧ 

ة ٢٥ورق ( ا، أ م عامي  ١٩٢٩) ل وره يل م ص اج إلى تع ا   ١٩٢٠لاه
را ١٩٢٩و ارا ث ر ق رها ولى الأم ل ق ورة  عاة ل له م ا  . أل في ه

قا ار  اح ق ك الأم لاق ة؛ ل ت له إصلاح الأس ن وثارت ح قان وع  ن أو ل ن
ة  ق إصلاح الأس ع إلى ت ي ت اجة ال را وس فأي هي ال ل شه ات و اق ال

وض ع ن ال قان ار  ل الق ر م ار ث   ."ق
ان  يل ق ة في تع غ د ال ان، وحاصل م اب سالفة ال ان الأس ، و ان ذل ا  ل

ال الأم على ع أن  ة  ال ال ات في  الأح ل بها رغ ما اس م تغ الع
ة  ع سل ي ت اف ال اع والأه ال ال رج في م ع، ون جاز أن ت احي ال ن
ة  عات القائ ب ال ال ما  ة، أو اس ي ة ج ن اع قان ة إلى س ق ع الأصل ال

رة ق ا ال ق بها ال ى، إلا إنه لا ت ت قا لإصلاح م ق ر ت ة  م ق في الفق
ادة  ر  ١٤٧الأولى م ال س ادة (م ال ر  ١٥٦تقابل ال  . ذل أن)٢٠١٤م دس

اب أ -تل الأس اب -تف أنه ل  ل ال ع (م ل ال ة م ف  -)خلال غ
ي  ة، ال ائ ع الاس ة ال ل بها رخ ي ت الة ال اف معه تل ال مع  أن ت

ئ ال ر ل س لها ال ادة خ ى ال ق رة  ار  ١٤٧ه ها، وم ث فإن الق ار إل ال
ن رق  ة  ٤٤قان ادة، وعلى خلاف الأوضاع  -١٩٧٩ل ه ال ادا إلى ه ر اس إذ ص
ها رة ف ق ر. -ال س الفة ال ا    ن م

ة  اع ورة ال ي ال مة م أن تق م ما أثارته ال ا تق ال م وح إنه لا ي
ار الق ادة لإص ال لا  ان ع ق ر  ١٤٧ارات  س ادة (م ال ر  ١٥٦تقابل ال م دس

ع )٢٠١٤ ل ال ة م رة ت رقا ه ئ ال وك ل اب( م ل ال ار )م اع  ،
رة، ذل أنه إذا  س ة ال قا ها ال ي لا ت إل ة ال ع اسة ال اص ال ذل م ع

ع ا ة ال رة سل ه ئ ال ه كان ل ل ها، وف ما ت ار إل ادة ال قا لل ة  ائ لاس
ة  اجهة وذل ت رقا عة ال ج س ارئة ت وف  ام  ة على ق ت ا ال ال

ه  لاق ه ي إ ع ، إلا أن ذل لا  ع ل ال ، دون م ان ق ارات  ار ق ة في إص ل ال
تها ا ه ي س أن اس ر، وال س ها ال ي ن عل ا ال ود وال ال ق  ة ال ل

أ ا أن  ها اش ع  -وم ب ل ال ة م اب(في غ ل ال ف م شأنه  -)م
ة، وه ما ل  ل ائ ع الاس ة ال ال رخ ع ة لاس اع الة ال ف ال ة ت ه قائ

ة  ه ال لاه ه ا ت اعه ل ه، الأم ال  إخ ن عل ع ن ال قان ار  ة للق ال
رة. ة دس   م رقا

ة أخ  -وح إنه ع  -م ناح ل ال ار م اب(فان إق ل ال ار  )م للق
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ه  أ عل صفه ال ن ار نفاذه ب د اس ه س م ت عل ه لا ي ن عل ع ن ال قان
ا ه مكق ه ن دون ت قان ار  ر  ا أنه ل م شأن  الع وره.  ر ال لازم ص س ال

خل  ي ي عي ج ل ت ر إلى ع ن ال قان ار  ه الق قل  ار في ذاته، أن ي ا الق ه
ارها،  ها وص افقة عل احها وال ة اق ف ع في  ع أن ي ي ي ان ال ة الق في زم

اءات ال اع والإج م الق ها ع الف ت على م د، ولا ت ا ال ر في ه س دها ال ي ح
ن. رة القان   دس

ن رق  قان ار  ان الق م، و ان ما تق ا  ة  ٤٤وح إنه ل ع  ١٩٧٩ل يل  ع ب
ا  عي ال ه ال ف ب ه ه ق اس ن عل ع ة ال ال ال ان الأح ام ق أح

ع  ة  ه معال ا ق  عا واح ض ة على م الأس علقة  ة ال ال ال ائل الأح م
اره،  لف س إص امه؛ ل ه ب ه، ق ع ر ال شا س ان الع ال انه، و ما سلف ب

ه. م ه ب ر م دس ع ع ال    فانه ي
ه ة   له اب ح ال ن "الأس قان ار  رة الق م دس ة  ٤٤ رق ع  ١٩٧٩ل

ان الأ ام ق ع أح يل  ع ة"ب ال ال   . )٤٨(ح
حة  ة ال ع ة ال خ ه ال ل ه ة، ألا ت عى جاه ا ت رة العل س ة ال فال
لقة لا ق  املة وم ة  ع ة ت ة، إلى سل ائ عة اس ة، وهي م  ف ة ال ل لل

افها حها وان ها ولا عاص م ج ما )٤٩(عل ، ع ر س ع ال اضح أن ال . وم ال
ح د  م ق ال ال والعقاب  ها في م ق ة، ل  اش ع م ة ال ة سل ف ة ال ل ال

ح أو  ات أو ج ا ن ج ها، فق ت ي  أن ت عل ائ ال ع ال ده، م ح ن م
ها ق الفات، ول  ى لها، إن جاز ان  -ل –م ات، أو  أق ع مع م العق ب

ا أ ات ح ه العق ة ن له ة، أو عق ة لل ال ات ال ال في العق ا ه ال ى، م ق
ة  عق رة  ة م ع أن ت على عق ال ة  ف ة ال ل ، ال ل ا لا ت امة، إن الغ

ادة  ي ن ال ادرة العامة، ال ر  ٤٠ال ادة  ٢٠١٤م دس ها، وهي ال على ح

                                                
ا في )٤٨( رة العل س ة ال ة رق ١٩٨٥ماي  ٤ ال ة  ٢٨، الق عة  ٢ل رة"؛ م ة "دس ائ ق

ام ا في  ١٩٥، ص٣ج ،الأح رة العل س ة ال ، ال ه  ٧وان ل ة رق ف ٢٠٠٢ي  ٧٦ي الق
ة ة " ٢٢ل ائ د ق ة، الع س ة ال رة "، ال ع ب في  ٢٩دس ة ١٨تا ه س ل رة ٢٠٠٢ ي س ؛ ال

ا في  اي  ٦العل ة رق ، في ٢٠٠١ي ة  ٤٠الق د  ١٩ل ة، الع س ة ال رة" ال ة "دس ائ ، ٣ق
،  ١٨في  اي  .٢٠٠١ي

ه. )٤٩( ه عال ار إل  ان الهام ال
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ادة ي تقابل ال ر  ٣٦ال   .١٩٧١م دس
ل ق قا ل أنه "..... وت ا  رة العل س ة ال ن رق ال قان ار  وح إن الق

ة  ١٣ اء  ١٩٦٤ل ات ت أس ل ال ات  ة وال ة ال أن ت الأدو
ع أو  ع أن ن في مادته الأولى على أن " ت ها،  ار ف ق الات ارة أو  ت

ات، ت أس ل ال ات  ة أو م ار ت أدو ق الات ارة أو  اء ت
اك  ج ال ة  ال على ت الأدو ا ال ات في ه ل ا ال ق ن ها.و ف

." ل ها ب اب م اخ ال ضى، وتلغي ال صف لل ي ت ة ال ي في مادته  ال ق
اب  قة وال ا ادة ال ها في ال ار إل ات ال ة وال ة الأدو ول مل أن "ت ة  ان ال

مات ت ل ات وال او ة وال ة العامة للأدو ة ال س ة إلى ال زارة ال لها ب
ار  ا الق ة له اح ة الإ ون مقابل". وق أف ال ة ب ن، ع دواعي ال قان

لها " ق اره  اء إص ة ت أس زارة ال لة ب ة م ات ب أدو ل ع ال م  تق
ار ف ق الات ارة أو  ا  أن ت انع، ب ه في ال ج  ل ال ت ف ال ها، ب

اك  ج ت ة  ة ال ه الأدو ، على ت ة م ح ال ل ة ال تق مه
ق العام حها في ال لائها دون  عها على ع ق ب اء، وأن  غ م "الأ . وعلى ال

اء، إلا ا الإج ح به لة  ة ال اولة مه ن م ور أن قان ع ص اء شاذا  ح إج  أنه أص
واء اع ال ي ن ق ان ال ا )٥٠(الق ا ع امل (ف ال واء  اع ال ع أن صار ق ، و

ح  ا أص . له ع ف وصالح ال ا ي ه  ف عل ه و ي اع العام، ي ا للق ات) مل ل ال
ات ة أو م ات ب أدو ل حة لل اخ ال ور إلغاء ال  م ال
ة  ة العامة للأدو ة ال س ها إلى ال ول مل ارة على أن ت اء ت ت أس

ة. مات ال ل ات وال او  وال
ة  ر س عها م دس ص ج ة، ق ح عاق ة ال سات ال  ١٩٢٣وح إن ال

اء، وفي  ل الاس اس بها إلا على س م ال اصة وع ة ال ل ن ال أ ص على م
ود و ه على ال د وحاف ا الف ة ال ارها في الأصل ث اع ي أوردها، وذل  د ال الق

ها  ي  ت ة ال م وة الق ادر ال ر م م لا م أنها م م، ف ق لاق وال الان

                                                
ن رق ٥٠( ة  ٢١٢) قان واء ١٩٦٠ل ارة ال اد وت أم اس اها  - ب ق ي آل  ل ال ان ي ق

وا انع ال امل أو ج م ال ع  ة ال ل اء ل ن رق  - ئ ات  ١٩٦٣لعام  ٦٥قان ة ال ال نقل مل
اخ  ع وألغى ت امل إلى ال ال واء  ة لل ف وال  ٤٥ال اجها لا ي ان إن ا  عا صغ م

ب. ل  ال
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 ، مي. وم أجل ذل اد الق مة الاق ة في خ اع ها الاج ف د و ها ل فا عل وال
ل ع ال سات ن ت تل ال فعة العامة ومقابل ح ها إلا لل ا ع صاح اصة ج ة ال
ادة  ن (ال ة  ٩تع وفقا للقان ر س ل م دس ة  ١٩٢٣م  ر س ، ١٩٣٠ودس

ادة  ة  ١١وال ر س ادة  ١٩٥٦م دس ة  ٥وال ر س ادة ١٩٥٨م دس م  ١٦، وال
ة  ر س ادة  ١٩٦٤دس ة  ٣٤وال ر س ر الق١٩٧١م دس س ا ن ال ائ )، 

ادة  ن ومقابل تع (ال قان الح العام و ارات ال أم إلا لاع احة على ح ال ص
اصة إلا )، ٣٥ ادرة ال لقا، ول  ال ا م ال ح ادرة العامة للأم وح ال

ادة  ائي (ال ادة (). ٣٦ ق ر  ٤٠تقابل ال   .)٢٠١٤م دس
ة م ال ان ادة ال د ال ان م ، و ان ذل ا  ن رق ل قان ار  ة  ١٣ق  ١٩٦٤ل

ار  ق الات ارة أو  اء ت ات ت أس ل ال ات  ة وال أن ت الأدو
ها، ات ف ة وال ه الأدو لة ه ة -أيل زارة ال لها ب اب ت ة  -وال س إلى ال

ون مقابل،  ة ب مات ال ل ات وال او ة وال ة العامة للأدو ل  وه ماال
ادة  الفة ل ال ال ال  ل الأم ادرة ل ر  ٣٦م س ادة (م ال م  ٤٠تقابل ال

ر س ال)ال ادة  ، ولا ي ة، م أن ال ال ها ال عى عل ة ال ه ال م ذل ما ذه إل
ادة  قا لل ا جاءت ت ها إن ن عل ع ة ال ان ن رق  ٦٤ال ة  ١٢٧م القان  ١٩٥٥ل

اولة م ة في شأن م ةه ز ال ي ت ل ة وال ل ص -ال اء على ت ة ب ة الل
ة ة الأدو اق ة ل لي،  -الف اول لأ مادة أو م ص ارات  ال ر ق أن 

ادرة  زارة وم له م دفات ال ة العامة، وش ت ال اوله ما   ي في ت
ا ن لأص ه إدارا، دون أن  دة م ج ات ال أ ال زارة  ع على ال ج بها ال في ال

ان ق أشارت  ه، ون  ن عل ع ن ال قان ار  ة للق اح ة الإ ، ذل أن ال تع
ة  ض ص ع ى رح،  ق أق ف ت ة به ات للأدو ل اج ال ار إن إلى أن اس

جه عام، إلا أنها أف واء ب اعة ال د ص ا يه ر،  ا لل ة  -ال م ناح
ع  -أخ  ا ت ة في ق ن غ ن، وه ال ا القان ار ه افع لإص قة ال ع حق

ع  ف وصالح ال ا ي ه،  ف عل ه وت ي اع العام ت ات الق ة على ش اج الأدو ون
لة  أيل واء أو  ارة ال اد وت اء اس أم س واء ب اع ال ي ن ق ان ال اقا مع الق ات

ة واء إلى مل انع ال لا ع أن ما  م ة، ف غ انع ال اخ ال ع ولغاء ت ال
اب  ات ال ة وال ة الأدو لة مل ها م أيل ن عل ع ة ال ان ادة ال رته ال ق

ة ة العامة للأدو س لها إلى ال ل -ت ا ال ة  - ول ش ه ي ع صلاح
ة ر دفاع ال ا يه اج،  ها للإن ات وقابل ا  تل ال ها في ه عى عل ال
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أن.   ال
ن رق  قان ار  ة م الق ان ادة ال م، فإن ال ى ما تق ة  ١٣وح إنه على مق ل

ات ١٩٦٤ ة وال ة الأدو لة مل عها  -إذ ن على أيل ي ي ت ال
ة زارة ال لها ب اب ت ها وال ار ف ق الات ارة أو  اء ت ات ت أس ل  -ال

ون مقابل، إلى ال ة ب مات ال ل ات وال او ة وال ة العامة للأدو ة ال س
ادة  ن ق خالف ح ال ال، ولا  ٣٦ت ادرة العامة للأم ي ت ال ر ال س م ال

ها. ر م دس ع ع معه ال  ا ي ائي، م اصة إلا  ق ادرة ال  ت ال
ه اب له م د ح .الأس ع ة  ن رق ال قان ار  ة م الق ان ادة ال رة ال  ١٣س

ة  ارة أو  ١٩٦٤ل اء ت ات ت أس ل ال ات  ة وال أن ت الأدو
ها ار ف   .)٥١(ق الات

، لا ل ها على ك ة، ون اش ع م ال امها  ة في حالة ق ف ة ال ل ام ال ب م ال
رة في س ا ال ال ة  ت أو عقاب،  ل لقاة على عات ال ال والعقاب ال

م  ر، أن تل ا، فلا ي رة العل س ة ال ها ال ي أوض معال ة، وال ع ال
ا  ح ه ما  ل، وع اص الأص ة الاخ ، وهي صاح ا ه ال ة، به ع ة ال ل ال

اص اء –الاخ ل الاس لي ع –على س ة ي ال ف ة ال ل .إلى ال ا ه ال    ه
ة؛ إذ لا  ارات غام أ إلى ع ة أن تل ف ة ال ل ز لل ، فإنه لا  ء ذل وفي ض
اعها أو  ات ها ل  اكا يلق اكا أو ش ة ش صه العقاب عل م ن ع أن  غ لل

اقعها ن م ها، أو  ن ت قع م تف )٥٢(فائها م  أ إلى إلى ع ، أو أن تل
رة العقاب والإخ م دس ع ة للقاضي، وال على أساسه ق  ي ق ة ال ل ال لال 

ادة  ة م ال ة الأخ ن رق  ٢٦ن الفق ة  ٣٤٩م القان ة  ١٩٥٤ل في شأن الأسل
ن رق قان م  س ادة الأولى م ال ال لة  ، وال خائ ة ٦ وال ا ٢٠١٢ ل ، ف

ادة  ال ال ع از اس م ج ه م ع ص م قان ١٧ت ائ ال د ال ات  ن العق
ن  ا القان ها في ه   . )٥٣(عل

                                                
ا في الأول م مارس ٥١( رة العل س ة ال ة رق١٩٨٦) ال ة  ٨ ، الق ة " ٥ل ائ رةق  ."دس
ة ال )٥٢( ا، في ال رة العل ة  ٢س ن ة رق ٢٠٠١ي ة  ١١٤، الق رة"،  ٢١ل ة "دس ائ ق

ة، الع د  س ة ال ة  ١٤، في ٢٤ال ن  .٢٠٠١ي
ة )٥٣( ا، في  ال رة العل س اي ١٤ال ة ٢٠١٥ ف ة  ٨٨رق ، الق رة" ٣٦ل ة "دس ائ  ،ق

رة س ع ال ة ١٩٦ رق ،وان ال ة  ٣٥ ل ائ رةق ة ،دس عة  ،٢٠١١- ١١- ٨جل م
ام  .٣٣٠ص ،١٥ج ،الأح
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ه   اس اوزا في ت ة، م ف ة ال ل ه ال أ إل اء ال تل ن ال ز أن  ل لا 
ها  ام ة ودرجة ج أة ال اه دوما ب د م ع أن ي ة، و رة ال درجة خ

رة العل س ة ال رتها، وه ما دفع ال رة ن وخ م دس ع اء  ا إلى الق
ادة ن رق  ١٨ال ة ١٠م القان ة الأولى م )٥٤(١٩٦٦ ل رة الفق ع م دس ي  . وق

ن رق  ة م القان ام ادة ال ة ٤٩ال ، وت  ١٩٧٧ ل ع الأماك في شأن تأج و
أج ج وال   . )٥٥(العلاقة ب ال

اوزا الغ اء م ن ال ز أن  ا لا  ابها، ك وف ارت ة و اعي للعق ض الاج
ادة  عة م ال ا ة ال رة الفق م دس ع اء  ا، إلى الق رة العل س ة ال وه ما دفع ال

ن رق  را م القان ة م ام ادة ال ة وال ام ة  ٣٥ال ة ١٩٧٨ل اء نقا ، في شأن إن
ة، و  ق س ة وال ائ ة وال ل ه ال ات ال اد نقا ة ال وات ر عق ان تق ي  ال

لا  ل م زاول ع ، ل ه أو إح هات العق ائة ج ي لا تقل ع خ امة ال والغ
ة،  قا ول ال ا  ن، ول  مق ا القان ها في ه ص عل ة، ال ه ال ال م الأع

ل  الع ق  ح م ة، ما ل  حاصلا على ت ه اولة ال عا م م ان م قا أو 
ون ح  اوز جعل هات العق ب ة وال ن؛ إذ م الق ا القان ة م ه ام ادة ال لل

ى خاص ت الأولى )٥٦(أق رة الفق م دس ه م ع اق ما ق  . وفي ذا ت ال
ادة  ة م ال ان ن رق  ١٣٠وال ة  ٧٩م القان اعي، ١٩٧٥ل أم الاج ال اص  ، ال

امات تأخ ب ا غ ضه ار أن في ذل ٥٠ة ف اع ة،  أخ اكات ال % م الاش
 ، ل ا ي  اء، م ا ال ه ه فات م  عل قة ب ت اء، ودون تف ى ال مع

اه اس  م ت   . )٥٧(على ع
ز ة –ولا  ع ة، أن  -ال اش ع م ة ال ل ع  ما ت ة، ع ف ة ال ل لل

                                                
ا، في  )٥٤( رة العل س ة ال ة رق١٩٩٥د  ٢ال ة  ٢٨ ، الق رة"،  ١٧ل ة "دس ائ ق

ا عة أح ا، جم رة العل س ة ال  .٢٦٢ص ،٢م ال
ا، في  )٥٥( رة العل س ة ال ف  ١٥ال ة رق١٩٩٧ن ة  ٥٦ ، الق رة "،  ١٨ل ة "دس ائ ق

ا، ج رة العل س ة ال ام ال عة أح  .٩٢٨، ص٨م
ا، في  )٥٦( رة العل س ة ال اي  ٤ال ة رق ١٩٩٧ي ة  ٢، الق رة"،  ١٥ل ة "دس ائ ق

ا، ج رة العل س ة ال ام ال عة أح  .٢٤١، ص٨م
ا، في  )٥٧( رة العل س ة ال ن  ٣ال ة ٢١ ة رق، الق٢٠٠٠ي رة"،  ٢٠ل ة "دس ائ ق

ا، ج رة العل س ة ال ام ال عة أح  .٦٠٧، ص٩م
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ة القاضي في و  دا على سل ع ق ة القاضي في ت ار أن سل اع ة،  ف العق قف ت
م  ع اء  ا، إلى الق رة العل س ة ال رة، وه ما دفع ال عة دس أن ذات  ا ال ه
امة في  ى ال والغ ف عق م القاضي م وقف ت ان ت ي  ص ال رة ال دس

ادة  رتها ال ي ق ود ال ات ال  ٥٥ال ن العق   .)٥٨(م قان
ر  س ها ال ضها عل ي ف ود ال ال ق  ا ت ة، إن ف ة ال ل ل، أن ال خلاصة الق

ق ة، وت ل ه ال ال ه ع ة اس ف ع، و ة ال ام سل رات اس عل  ا ي اء ف  –س
ل ها لل والعقاب،  –ك ارس ة، ع م ع ة ال ل ق بها ال ي ت ا ال ات ال ب

ها ع،  بل إن تق ة ال ارس سل ارها ت اع اب أولى  ن م  ا  د، إن ه الق به
اء.  ل الاس الي ال والعقاب، على س ال   و

  المبحث الثاني
  ضوابط التجريم والعقاب اللائحي

ائح   ه الل اء أكان ه ائح، س اع ت وعقاب في الل ع ق ة ق ت ف ة ال ل ال
ة  ف ائح ت ادة(ل ر ١٧٠ال س ائح ض )م ال ادة (، أو ل ر، أو  ١٧٢ال س م ال

ة  ائح ت ادة (ل ر ١٧١ال س ة، أما )م ال ائح الأساس ها الل ل عل ، وهي ما 
ل  ، م ة و الإدارة الأخ م ات ال ل ها ال ل ي ت ة، فهي تل ال ائح غ الأساس الل

زراء في ت وزارا زراء وال ل ال . "تهم اته اف اف في م ل ما  ، وال ف
ه،  ود ما ي عل ة ال أو العقاب، في ح ة سل ه اللائ ع له ل ال ه أن 
اص  ع لها م اخ اه ال ة إلى ما أع ل ه ال ة ه اش ة في م أو أن ت اللائ

ة" ر اللائ ة ل ة اللائ ل   . )٥٩(ول إلى ال

                                                
ا في  )٥٨( رة العل س ة ال ف  ١٥ال ة رق ،١٩٩٧ن ة  ١٣٣الق رة ١٨ل ة "دس ائ "، ق

ا، ج رة العل س ة ال ام ال عة أح ا في ٩٢١، ص٨م رة العل س ة ال ل ٥؛ ال ، ١٩٩٧ة ي
ة رق ة ٢٤الق رة ١٨ل ة "دس ائ ام، جق عة ا لأح ا في ٧٠٩، ص٨"، م رة العل س  ٧؛ ال

اي  ة رق١٩٩٨ف ة ٤٢ ، الق رة ١٩ل ة "دس ائ ام، جق عة الأح ؛ ١٠٨٧، ص٩"، م
ا، في  رة العل س ة ال ة رق ١٩٩٨ماي  ٩ال ة ٦٤، الق رة ١٩ل ة "دس ائ عة "، مق

ام، ج ا، في ١٣١٥، ص٨الأح رة العل س ة ال ة رق ٢٠٠٢ماي  ١٢؛ ال ة ٣٢٦، الق ، ل
ام، ج ٢٣ عة الأح رة"، م ة "دس ائ  .٣٧٥، ص١٠ق

، رق  )٥٩( اب جع ال ات، الق العام، ال ن العق س في قان ور، ال ي س ، ٥٧د. أح ف
ا١١٦ص ن ال لف، القان ف ال وق، ؛ ول ، دار ال ر س  .٦٢، ص٢٦، رق ٢٠٠٦ئي ال
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ف ة ال ل ل فال ع الأص ا ال ل  ا لا  ع،  اص م ال ا الاخ ة ت ه
ا  ة. وفي ه ل ه ال ائي له ع الاس ا وجا على ال ع خ ا لا  ة، و ع ة ال ل لل
ادة  ر إذ ن في ال س أن ".... وح أن ال ا  رة العل س ة ال ى ق ال ع ال

ادة ( ٦٦ ر  ٩٥تقابل ال اء على على أ )٢٠١٤م دس ة إلا ب ة ولا عق نه لا ج
ها ف ة ب ع ة ال ل لى ال ن، ق دل على أن الأصل، ه أن ت وم خلال  –قان

ر س ه وفقا لل ى ال تق ع ال ن  اتها. ول لها  –قان ان عق ائ و ي ال ت
ة ل لها إلى ال أك أن تعه بها  ه،  ها ه ة ع ولاي ل لى  الي، أن ت ة، ون  ال ف ال

ادة  ها وفقا ل ال ف و ال وما  ٦٦كان  ارا عاما ل د إ ر، أن ت س م ال
ئ في  خلها ع ع ت ها، فلا  ان ع ج ة  ف ة ال ل ل ال ف اء، ل قارنها م ج
ص  داه أن ال ا م ن،  ها القان ي ن و والأوضاع ال ال العقابي، إلا وفقا لل ال

هاا ة وح ن ها –لقان فاء ش ها وان م ر  -ع ور ال معها، ولا ي ي ي هي ال
ها.  ا ع ع أ    أن ي
 ، ي ذل ع ه ب أو ضاع "ولا  د ف ف زا ت الا م ة م ف ة ال ل أن لل

لاه  ها، فلا ت ان ء ق دا على ض ة، وم ع ة ال ل عا لل ، فلا زال دورها تا ال
".... ن قائ ها، لا س لها م قان   . )٦٠(ادرة م

ادة  رة ال س ا، ب رة العل س ة ال ، ق ال ء ذل ن  ٣٢وفي ض م القان
ة  ١٨٢رق  ها، ١٩٦٠ل ار ف الها والات ع رات وت اس ة ال اف اص  ، ال

ا القان  قة به ل اول ال يل ال ة تع ة، سل ل وز ال ف أو وال خ ال اء  ن، س
ها اردة ف غ ال ال ار وز ال )٦١(الإضافة، أو ب ر ق س ي ب ل ق . و

ة  ٢٣٨رق  ها أو ١٩٨٦ل عامل ف لع أو ال ع ال اول  ره م ت ت ا ق ، ف
ادة  ه ال ف ال ن عل ود ال وره في ح ار، وذل ل ق الات ازتها   ٦٦ح

ر  ادة (، ١٩٧١م دس ي تقابل ال ر  ٩٥وال   .)٦٢()٢٠١٤م دس

                                                
ا، في  )٦٠( رة العل س ة ال ة  ٥ال ل ة رق ١٩٩٧ي ة  ٢٤، الق رة"،  ١٨ل ة "دس ائ ق

ة،  س ة ال ة  ١٩ال ل د ١٩٩٧ي  .٢٩، الع
ا في  )٦١( رة العل س ة ال ة رق ١٩٨١ماي  ٩ال ة  ١٥، الق رة"  ١ل ة "دس ائ ة ق ال

ة في  س اني.١٩٨١ماي  ٢٨ال د ال  ، الع
ا، في  )٦٢( رة العل س ة ال ف  ٧ال ة رق ١٩٩٢ن ة  ١٢، الق رة"،  ١٣ل ة "دس ائ ق

ة،  س ة ال د ١٩٩٢د  ٣ال  .٤٩، الع
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رها  ي ق ود ال د وال ات الق ة ب ل ه ال ارس ه ، أن ت ول ال الأساسي ه
ة  ث ث الي، فإن ح ال ، و ا الأخ ها ه ي ح ع، وع  ذات الأدوات ال ال

ارسة  ة في م ف ة ال ل ، سق ح ال ا ود أو ال ه ال اوز له ة. ت ل ه ال ه
رة ال (ب م دس ع ا،  رة العل س ة ال ، ق ال ء ذل ادة  )وفي ض م ال

اف ال رق  ار م ة م ق ة  ٧٥العاش لة ١٩٨٥ل ة م ع سل اره ق ان اع  ،
ة ل اف أو القائ على الإدارة ال ، ول لل ز ال   . )٦٣(ل

ي ق ا ال ز ال ه ولعل م أب أن ما ن عل ا ال ع ال في ه رها ال
ادة  ة، ح ن ال ل ة وال م ائح الع ات على  ٣٨٠ص الل ن العق م قان

ادرة م جهات الإدارة العامة أو أنه " ة ال ل ائح العامة أو ال ام الل الف أح م 
ائح،  ألا ت ه الل رة في ه ق ات ال العق از  ة،  ل ها، ال  على خ ج

ها. فإذا  الها إل ا إن ود وج ح ه ال ة ع ه ائح زائ رة في الل ق ة ال ان العق فإذا 
ام فع غ امها ب الف أح از م  ة  ة لا ت على عق ة لا ت على كان اللائ

ها ة وع ج   ."خ
ة الإدارة  ل ى ال ، ق أع ع ال اضح أن ال لة في جهات وم ال ال

أن ا ال ها في ه ل ي ة ال والعقاب، ب أنه ل  ة سل ل  :الإدارة العامة أو ال
ائح  ار الل الفة في إ ي تع م ي الأفعال ال ة ت ك للائ ، ت ة ال ف ناح
اص  ا الاخ اوز ه ، فلا ت ي الإدارة في ال إلى ما  ة فق ل ة وال م الع

ودا عي ال   .)٦٤(ل
ا  رت عقا ة ق ق ه اللائ ان ه ع، ب مإذا  ق ال ة العقاب، فق ف وم ناح
ا العقاب  ى له ع ال الأق الة الأولى، جعل ال امها أم لا. ففي ال الفة أح على م
رة م خلال  ق امة ال ان الغ ها، فإذا  اوز خ ج ي لا ت امة ال لا في الغ م

ة، ففي اللا ر عق ة ل تق ن اللائ ه، أما في حالة  اله إل ا ال وج إن اوز ه ة ت ئ
ها. ة وع ج اوز خ ي لا ت امة ال ة هي الغ ان العق الة  ه ال   ه

ادة  ان، أن ال ى ع ال ائح  ٣٨٠وغ ل الل ي  ا تغ ات، إن ن العق م قان
ة وا ف ائح ال ا الل ا ع ة، وتعالإدارة ف ائح ال ا الأساس -لل ال  -على ه

                                                
ا، في  )٦٣( رة العل س ة ال ل  ٦ال ا أرقام ١٩٩١أب ا ة  ٢١، ١٧، ١٦، الق ة  ٢١ل ائ ق

ة في  س ة ال رة"، ال ل  ٢٧"دس د ١٩٩١أب  .١٧، الع
ات، الق العام، رق  )٦٤( ن العق ح قان ي، ش د ن ح  .٩٤، ص٦٩د. م
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رتها ي ق ود ال ى ال والعقاب في ال ائح سل ه الل ح ه ادا إلى )٦٥(في م . اس
ادة  رته ال ر ال ق س أ ال ة  ٩٥ال سات ال ه ال ر، وما تعاق عل س م ال

ر  ا دس ا ع قة، ف ا ة ولا٢٠١٢ال ن. ، م أنه لا ج اء على قان ة إلا ب   عق
ادة  ، أن ال اك م ي ، فه غ م ذل لح  ٣٨٠وعلى ال ات لا ت ن العق م قان

ره م  ا ت ة ال والعقاب، ف ة سل ل ل الإدارات العامة وال ا ل دها س ف
ائح العامة أو ع الل اض ل ة على ب ائ ة ج ة؛ فهي ل قاع ل ائح عامة أو م  ل

ة، إلا  ة اللائ ل ه ال ل ا مالا ت ها؛ فه ا ر ض د ال ال ي ل  ة، ال ل ال
ة ل لائ ال والعقاب في  اصة  و والأوضاع ال د ال ن  اء على قان . )٦٦(ب

ة ولا  أنه لا ج ر القاضي  س أ ال قا لل ادة تع ت ه ال ا، أن ه و ل ول ي
اء عل ة إلا ب ، عق ائ ي تع ج ي الأفعال ال ة ت ة اللائ ل ك لل ن، فق ت ى قان

هج  ، وه ال ائ ه ال الفة ه عها على م ق ز ت ي  ات ال ع العق د ال وح
ع د  –عادة -ال ة، ح  ف ائح ال ائح هي الل ة أخ م الل ع ص ن

ودها الق ، أو ح ة ال اج ة ال ن العق ي القان ة، ت ف ة ال ل ك لل ، و
ار ال والعقاب ع؛ فهي ،إ رها ال ي ق ود ال ء ال قة -في ض ق ة  -في ال ا

ا  فل لها ه ن آخ  ة، ول في حاجة إلى قان ل ائح العامة وال اض لل ت على ب
. ف   ال

ع ال عي، وال أثار  ف ال ر ال ز ص ة ولعل م أب لات ال
ال رق  ق رأس ال ن س ع في قان ه ال ة، ما ن عل ل ة  ٩٥والع ؛ إذ ١٩٩٢ل

ادة  ها في أ  ٦٧ت ال ص عل ة م ة عق أ م الإخلال  ه على أنه "مع ع م
ل م  ه  ن ج ه ولا ت على مل امة لا تقل ع ألفى ج غ عاق  ن آخ  قان

ص ام ال ها في الف أح الأح ن  عل ا القان ة له ف ة ال   ".اللائ
ود  ك ح ه ت العقاب، ول اص  ا ال ال د ه ع ق ح اضح أن ال وم ال
ادة  رتها. وت ال ي أص ة ال ف ة ال ة ع  اللائ ف ة ال ل ال إلى ال

                                                
ة،  )٦٥( امع عات ال رة، دار ال ات، الق العام، الإس ن العق ض، قان ض محمد ع د. ع

د ن ح٧، ص٢٠٠٠ جع ، د. م ضع، و ي، ال ، ذات ال اب لف، ال ف ال ل ل ان 
ة،  ة الع ه ة، دار ال ائي، القاه ن ال ر والقان س ها. ١٢، ص١٤، رق١٩٩٢ال ع  وما 

، رق )٦٦( اب جع ال ات، الق العام، ال ن العق س في قان ور، ال ي س ، ٥٧د. أح ف
،١١٨ص ر س ائي ال ن ال لف، القان ف ال وق،  ، ول ة، دار ال  .٦٤، ص٢٦، رق ٢٠٠٦القاه
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ة على أن " ٣٢٢ ه اللائ اخلم ه مات ال عل لع على ال ة   على ال
ابه  مات ل عل غلال تل ال اس ام  دونها، الق ي ي هام ال عة ال ه أو   اص م

مات ل عل اء تل ال اب الغ أو إف ي أو ل اش أو غ ال ف آخ  م
ادة  ا ت ال  ." اش ات وتعاملات على أنه " ٣٢٣م ا ار ح اء أس  إف
ل أ ع ام  لاء أو الق اف  الع ة أ ل أو أ ة الع ل ر  اق ال م شأنه إل

ة أو  اش قة م لعا  عامل م ان ال ة إذا  ا  أ تعامل على ورقة مال  . أخ
ة.  ها غ معل ة ول عل أنها قائ ت بها و ة ت ه مات ج ة على معل اش غ م

لع ة أن  اخل مات ال عل لع على ال ا على ال ها و أ ا أ ش آخ عل
لاعما ل ت له صفة  له ذل الإ ة ت ة ثاب ن اقان م ذات  ٣٢٤دة ". وت ال

ة على أنه " ام اللائ ها، وفقا لأح ا م ف ة أو م اخل مات ال عل ما لل ع م لا 
ام ح ع ه ال ان س ة إذا ث أن تعامله  ال رقة ال عامل على ال قة، ال ا اد ال ل ال

اش أو غ لاعه  م لاف إ ةأخ  اخل مات ال عل اش على ال   ". م
عل   ة، ما ي ه اللائ ها ه ي ت ام ال ح م ذل أنه، م أه الأح و

املة فة  مة  ي ل ت م ة، وال اخل مات ال عل غلال ال ادة  ،اس ا  ٦٤وفقا لل م ه
ن الق ج ا)٦٧(ان يلها  ل تع ن رق ، وق ة  ١٢٣لقان ادة ، وال أض٢٠٠٨ل اف ال

ن  ٢٠ ا القان را له   .)٦٨(م
ع  ة في  ف ة ال ل عي لل ف ال ة ال أه ا،  ل غ م ت وعلى ال
ة  ة ولا عق أنه لا ج ر القاضي،  س أ ال ادنا إلى ال احي ال والعقاب، اس م

                                                
ة، ٦٧( ال ق الأوراق ال ة  ق ات ال ة لل عل مات غ ال عل ة لل ائ ة ال ا ، ال ) د. ع سال

ة،  ة الع ه  .٨١، ص ٢٠٠٧دراسة مقارنة، دار ال
ادة ٦٨( ان ال ال ٦٤) وق  ق رأس ال ن س ة  ٩٥رق  م فان م "ت على أنه  ١٩٩٢ل مع ع

ة لا تقل ع س  ال م عاق  ن آخ  ها في أ قان ص عل ة أش م ة عق أ الإخلال 
ل  إح هات العق  ه أو  ه ولا ت على خ ألف ج امة لا تقل ع ع ألف ج غ و

اً ات ى س ام م أف قاً لأح له ت ه  ع هل  ن، أو حق نفعاً م ا القان ه أو أولاده  ه ه أو زوج
ه ة، أو أغفل في ه ه وقائع غ ص ها أو أث في تقار ائ ث في ن قار وقائع ت   ".ال

ن رق  ج القان ة  ١٢٣و ه، ٢٠٠٨ل ن ج ح ع مل امة وأص ى للغ يل ال الأق ، ت تع
ة  ال عامل في الأوراق ال ر ال ".... أو ال ا أضاف إلى ص ها ك ص عل ام ال الفة للأح ال

ادة  ن  ٢٠ال ا القان ر م ه  ".م
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ادا إلى الاع ن، واس قان ا إلا  قة أن ه ق انها، ل ال اب ب ة ال ل ة والع ف ارات الفل
ة، وما  ف ة ال ل عي لل ف ال رة ال ة ي م خ ف ة ال ال م اللائ
ه  ة، و ع أ ال ه م ق سع  في ال على خلاف ما  ه م ت ت عل ي

ال  ق رأس ال ن س يل قان ل تع اً خاصةً ق ن رق ذل جل ة  ١٢٣ج القان ل
٢٠٠٨.  

ق  ار أو ت اء الأس في ب إف ان  ال  ق رأس ال ن س ح ذل أن قان ض وت
ة ووسع م  ف ة ال قائع، ول جاءت اللائ ع ال ه أو تغ أو إخفاء  نفع م

ة. ة وص اش قة م ة  عل مات غ ال عل غلال ال اق ت اس   ن
ا  ادة بل إن ه ع إضافة ال ة،  ي لة ج ف ق خل م ج  ٢٠ال را  م

ن رق  ة  ١٢٣القان ان ذل أن  ٢٠٠٨ل ه؛ و قة الإشارة إل ا ة ال ادة الأخ ه ال ه
ة ت على أن " ال اك ال مات ع ال يه معل اف ل ي ت اص الل  على الأش

ه ائج أن رصة أو ن ال ة  ق ات ال ن م شأنها لل ي  مات ال عل ها م ال ا وغ
ل الإعلان أو  ي ق ابه ال ها ل عامل عل ات، ال ه ال أث على أوضاع ه ال
مات للغ  عل اء تل ال اص إف لاء الأش ا  على ه ر.  ه ها لل اح ع الإف

ن  ا القان ة له ف ة ال د اللائ ة. وت اش ة أو غ م اش اع الق رة م وق
ن م  ي  مات ال عل ة ال ع رصة ن اولال ة ال ل أث على ع   ".شأنها ال

ض ادة تف ه ال اضح أن ه ة -وم ال تها الأخ ي  -في فق ة في ت ف ة ال ل ال
ة  ل ض ال اول، أ أنها تف ات ال ل أث في ع ن م شأنها ال ي  مات ال عل ال

ي  ة في ت ف .ال ار ال ع أو إ ض   م
ادة  ن ت على أنه " ٦٤في ح أن ال ة م ذات القان أ م الإخلال  مع ع

ة لا تقل ع س  ال م عاق   ، ن آخ ها في أ قان ص عل ة أش م عق
إح  ه، أو  ن ج ه ولا ت على ع مل امة لا تقل ع ع ألف ج وغ

ل م  ، ن، أو هات العق ا القان ام ه قا لأح له ت ه  ع ل  ا ات ى س  أف
ة، أو أغفل  ه وقائع غ ص ه ه أو زوجه أو أولاده أو أث في تقار حق نفعا م
ام  الفة للأح ال ة  ال ها، أو تعامل في الأوراق ال ائ ث في ن قار وقائع ت ه ال في ه

ها  ص عل ادة ال را م ه ٢٠ال ن م   ".ا القان
د  ، أو تع ر ازدواج ال رة م ص د ص ح وج ، فإنه ي ل ما س وم م
ة  ع، أو فاعل ورات ال ه ض اقعة، وعلى ن لا تق ات ال ف والأوصاف ل ال

ادة  ج ال ه  ا عل ة، معاق عل مات غ ال عل غلال ال ح اس م  ٦٤العقاب؛ فق أص
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ال،  ق رأس ال ن س ن رق قان القان يلها  ة  ١٢٣ع تع ة لا ٢٠٠٨ل ال م  ،
ه  ن ج ه ولا ت على ع مل امة لا تقل ع ع ألف ج غ تقل ع س و

ها اقعة معاق عل . ونف ال إح هات العق يل  -أو  ل تع  ٢٠٠٨وم ق
ه ه عال ار إل ادة  -ال ادا إلى ال ن  ٦٧اس الفة م ذات القان ي تعاق على م ، وال

ه. ن ج ه، ولا ت على مل امة لا تقل ع ألفى ج غ ة،  ف ة ال ام اللائ   أح
د ت ا  ي، أن ع ا :وه ما  ه ادا إلى  أح ة اس ف ة ال ع  اللائ

ادة  ة  ٦٧ال ف ة ال ل عي لل ف ال الاً لل ال، إع ق رأس ال ن س في م قان
 ، ود ال ادة  والآخرس ح ى ال ق ة  اش عي م م  ٦٤ع  ال ال

ن    . )٦٩(ذات القان
ا  ، إن ال ة  ام اللائ غ م أن ق ة، أنه على ال ئ ه ال ل في ه و الق

ع ه عي، أ أن ال اف - إلى تف ت ة ال ا  -في نها ر ه م
اره  اع  ، هاال وج عل ة ال ز للائ ي لا  ه، ال وده و أس س ح ، إلا )٧٠(ي

ع لف م درجات ال د درج م ال  ل الأح ا في  ع  -الأولى :أن هي ال
 ، ةالعاد ان اني،  -وال ي، ولا ش أن الأول أعلى درجة م ال ع اللائ هي ال

ن لل  ة في ال ت الي فالأول ال ادة و ، أ ل ال ن  ٦٤ع العاد م قان
ن رق  القان يلها  ي ت تع ال، وال ق رأس ال ة  ١٢٣س   . ٢٠٠٨ل

ا ض ى ل اف لا -وح ة،  -ج رجة، فإن الأول او في ال ع م د ت ا  أن
ادة  ا ل ال ن أ ادة  ٦٤ت ال، ول ال ق رأس ال ن س م ذات  ٦٧م قان

ي  ن ال ع القان ا ، وه ال ار آخ اد إلى مع الاس ، وذل  ة في ال ض اللائ ف
ادة  ، فال ادت ي لل م ة  ٦٧ال ال، أ س ق رأس ال ن س ور قان د إلى تارخ ص تع

ادة ١٩٩٢ يلها في عام  ٦٤، وال ن رق ٢٠٠٨ق ت تع ج القان  ،١٢٣.  
ادة  ي أن ال ع ، ق أ ٦٤وه ما  ي ها ال ادة في ث اق ال ءاً م ن ، ٦٧لغ ج

ادة  أن ال ة، و عل مات غ ال عل غلال ال اص ب اس ء ال ق  ٦٤وه ال ق ض
                                                

وق، ٦٩( ة، دار ال ائي، القاه ق ال ور، ال ي س ة، د. أح ف ام ف الإج د ال ) ان في تع
عة،  ا عة ال اتة،  ٤١٥، ص ٢٠٠، رق ٢٠٠٤ال هج؛ د. محمد ش ا ال ها؛ وان في نق ه ع وما 
ار  ة الات راه ج ل درجة ال ة، دراسة مقارنة، رسالة ل ال ق الأوراق ال ة في س ل ف مة ال عل ال

ة،  ق القاه ق، حق ق ها.٦٤، ص٢٠١٤في ال ع  ، وما 
)٧٠(  ، ، رق اب جع ال ، ال ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س  .٥٨، ص٢٥د. أح ف
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ادة  ارد في ال عي ال ف ال اق ال را على ٦٧م ن ف مق ا ال ح ه ، وأص
مات  عل غلال ال عل ب اس ا ما ي ا ع ة، ف ف ة ال ام اللائ الفة أح غ م

ادة  أن ال ل  ، فإنه  الق ع آخ ة. و عل ال ق  ٦٤ال ق رأس ال ن س م قان
ادة  ارد في ال عي ال ف ال ا ال غلال  ٦٧ألغ ض ص ت اس

ة. عل مات غ ال عل   ال
ح ازع -ولا  ا ال ل ه نا ل د  -في ن ع ال اصة  اع ال اد إلى الق الاس

ع ال ادة ال ة الأولى م ال ها في الفق ي م ق ٣٢ص عل ات، وال ن العق ان
اها " ها أشق ي عق ة ال ار ال دة وج اع ع ائ م اح ج ن الفعل ال  إذا 

ها.... ها دون غ عق اب فعل وال  اجه حالة ارت ا ال ي "؛ وتف ذل أن ه
لف ام م ف إج ع ل . واح  قل ه ج م م  ، أ أن ذات الفعل تق

ا  م به ق ، إلا أنه لا  لف ع ل م دها فهي ون خ ي ن  الة ال أما ال
غلال  ة اس ة هي ج ة واح د ج ا ن  ان، ون لف ان م ع ج ال

 . لف اقعة إلى عق م ع ذات ال ة، ول ت عل مات غ ال عل ي ال ع وه ما 
ه،  ا عال ه ار إل ت ال ه وفقا للقاع ع ف قي ب ن ي ازع حق د ت ا  أن

ة و  دة على واقعة واح ع ص م اع ل د اج ا  ائ ول اع ج ا الاج أ به ت
دة ع   . )٧١(م

ه في ر ب س ع ال اضح، أن ال ادة  وم ال ر على أنه " ٩٥ال س لا م ال
ن ة ولا ج اء على قان ة إلا ب ، عق غ تق لقا  ، وم غ ت "، ق جاء عاما 

غ  ق  ، ولا ال غ م ز ال  أنه لا  ي،  ة تق ف ة ال والقاع

                                                
ائ )٧١( ع لل د ال ع ل ال ل ح فاص ن ل م ال ح قان ي، ش د ن ح ، ان د. م

، رق  اب جع ال ات، الق العام، ال اد ١٠٦٥، ص ٩٧٩العق لال، م ض  ها؛ د. أح ع ع وما 
، ص اب جع ال ، الق العام، ال ات ال ن العق لف،  ٩٤٩قان ها؛ د. علي ح ال ع وما 

ق ن ال ه في العقاب في القان ائ وأث د ال ة، تع ق القاه راه، حق عة الأولى، ١٩٥٤ارن، رسالة د ، ال
، ص اد، م عة الاع ه في  ١٣٢م ائ وأث د ال ، تع ان س الع رم ها؛ د. ع ع وما 

عة الأولى،  ة، ال ة الع ه ضعي، دراسة مقارنة، دار ال ن ال العقاب في الفقه الإسلامي والقان
ها. ٧٦، ص٢٠٠٨ ع  وما 
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  .)٧٢(مق
ال في   ف  ن ال م، أنه م ال أن  ا الع لاق وه ا الإ ومفاد ه

الفة. وه ة أو م ة أو ج ائ اضه ج ف وأغ ود ال ا ح اوز  ، )٧٣(أم ي
ا،  رة العل س ة ال ص ال ة، وال ح ل ه ال ائي، له ع الاس ا اق مع ال و
اضح م  ضه. وال اب ع ة، على ال ال اس ه في أك م م أك عل على ال

ة "لا ج اء على قاع عي، ب ف ال ة ال ل لفة ل قات ال ة إلا ال ة ولا عق
ن  قان اء على  ة، أن ب عاق ة ال ان العقاب ، والق سات ل ال لقا، في  ث م " أنه ل 

ة. ا ة ال ع عق ر لها ال ة ق ان واقعات ج ة، في ب ف هة ال ف لل   ت ال
ة. الفة أو ج ة م اء أكان عق امة، س ة الغ ة العامة، هي تق عق  والقاع

ان  ة ب ك للائ ائ ت ن، على ج دها القان ي  امة، ال ة الغ ، أن عق لاح ول ال
ا  ة، وخاصة ف ي عات ال ها وثقلها في ال ام فاق ج أت ت انها، ق ب أفعالها وأر
الفة  ، على م ة ال اج امة ال ه، أن الغ ا عال ة، فق أوض اد ائ الاق ال عل  ب

ة ال ادة اللائ ها في ال ص عل ، وال ال ال ق رأس ال ن س ة لقان  ٦٧ف
و  ى، وه ما ي ه  أق ن ج ه  أدنى ومل ه وصل إلى ع ألف ج م
ز  أن، لا  ا ال ى في ه ا أق ج وضع ح ه، وه ما ي ف ف ع ال م ال

. ف اوزه، في حالة ال   ت
لة، ال ع الأم اك  ة بل إن ه ف ة ال الفة اللائ ها العقاب على م ن ف ي 

ادة  ه في ال ة، وه ما ن ة لل ة سال ن رق  ٨٠عق ة  ١٠م القان ، ١٩٨١ل
ادة على  ه ال ؛ ح ن ه أم في م ة على ال قا اف وال ن الإش ار قان إص

ل م قة  ا ادة ال ها في ال ص عل ات ال ات العق عاق ب ام أنه " الف أح  
ائ ن أو الل ا القان ا لهه ف ادرة ت ارات ال ها ق ح أو الق ادة ن ه ال ع إلى ه ج ال " و

ة  امة لا تقل ع خ غ ة أشه أو  ة لا تقل ع س ى ال م ن على عق

                                                
ة، نق ) ان٧٢( ه القاع ف  ٢٥ في ه ، س ١٩٧٣ن ق ة ال ام م عة أح ، رق ٢٤، م

، ١٠٥٣، ص٢١٩ اي  ٨؛ نق ، س١٩٦٠ف ق ة ال ام م عة أح ، ٣٠، رق ١١، م
 .١٤٨ص

، ص٧٣( اب جع ال ، ال او القادر به ت ناجي ع  .٢٩) د. خال صف
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ه اوز خ لف ج ه ولا ت   . )٧٤(آلاف ج
ف في ت ع ال ها ال ي أجاز ف لة ال انها، وتق وم الأم ة وأر ي ال

ادة  ع ال في ال ه ال ة لها، ما ن عل ة لل ة سال ن  ٤٧عق م القان
ة ١٤٨رق إص٢٠٠١ل أن "،   ، ل العقار ن ال ة لا ت ار قان ال م عاق 

ه،  اوز خ ألف ج ه، ولا ت ة آلاف ج امة لا تقل ع ع غ ، و على ثلاثة أشه
ل م خالفأ إح هات العق  ل العقار  -و  ا ال اولة ن عاي  -في م ال

ادت  ها في ال ار إل اع ال ن  ٣٢و ٤والق ا القان ة  م ه دها اللائ ي ت وال
ة ف اء ال ، ب ا ال اق ه د ن ي ت ة هي ال ف ة ال اضح أن اللائ ". وم ال

ن، وفي نف ا القان ته على ه ل إلى ال ال لا ت م ة ت ق فإن العق  ال
  . )٧٥(على ثلاثة أشه

اق  ي ن ف في ت م ال عي، وع خل ال ج ال ها ت لة وغ ه الأم ه
ة  ل ام ال ة ق ان ح إم م م ، وع ى مع امة، و أق ة الغ د عق ، إلا  ال

امة على  ة الغ ال على عق ة  ف ا.ال ا مع اوز ح   ن 
ادتان  رت ال ، أن ق ع ا، ف ن الفات  ٣٧، ٣٤وفي ف ي، أن ال ن ر الف س م ال

ادة  ر في ال ي وق ن ع الف ة، جاء ال ف ة ال ل اص ال خل ض اخ - ١١١ت
د ٢ ة ت ح، وأن اللائ ات وال ا ر ال والعقاب في ال ن ه م ، أن القان

                                                
ل ال٧٤( ة ق ، صع اضح أنه إلى جان ة، فإنه ) وم ال ة لل ة سال ن العق ما ت ف ع

م  د ع ة والعقاب، وج اس ب ال ال عل  ا ي ا، ف رة العل س ة ال قاي ال ، و لاح
ي ح  تفع، ودون ت ة، وه ج م ة ل ال ة ال ي ال الأدنى للعق ل في ت ، ي اه اس  ت

ة. ه العق ى له  أق
لة ) وان في٧٥( ه الأم ل - ه ادة  - ك ه ال ن رق  ٤٦ما ن عل ة  ١١٧م القان ، ١٩٨٣ل

أن " ة الآثار،  ا اص  اد ال الف ال ل م  ال  ٢٠، ١٩، ١٨عاق  ولة  ال م العامل 
ع  ال امه  ه، مع إل ائة ج ه ولا ت على خ امة لا تقل ع مائة ج غ ة لا تقل ع س و م

الفةع أ ع ال ي ت ار ال ادة  الأض اد وخاصة ال ه ال ع إلى ه ج ال ك  ١٩". و ن أنها ت
از  أن ج ا ال ها في ه ة، والغ أنها جعل سل ه ال اق ه ي ن ة ت ف ة ال ل ة؛ إذ ن لل

ادة على أنه " ه ال ل إده ل م اء على  قافة، ب ن ال ز ال  ار ز لل ة، إص ارة اله
اقعة داخل تل ال  ة، وتع الأراضي ال ا الأث ل للآثار العامة وال ي خ ال ار ب ق

ن". ا القان ام ه ها أح ة ت عل  أرضا أث
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الفات، وتق ء ال ن. وفي ض ها القان ي ي عل ود ال رة لها وفقا لل ق ات ال ر العق
، فإنه  ا العامة لل ء ال قل  ال في ض ة ت ان اللائ ، فإنه إذا  ذل

د ات، فإنها ت ة للعق د  -ال ي ت ص العامة ال ادا إلى ال ة عامة اس قاع
الفات و  رة لل ق ات ال اد م العق رة في ال ق اتها، ال ى  ١٢-١٣١تق - ١٣١ح

، وم ١٨ ع اص ال ة للأش ال ى  ٤٠-١٣١،  اص  ٤٤-١٣١ح ة للأش ال
ة و  ة القاه الفة في حالة الق فاء ال ة، وان اك في ال ة، والاش ع ادة ال فقا لل

ي  ٣-١٣١ اد العامة ال ات، وغ ذل م ال ن العق ن م قان دها قان ح
ات  . )٧٦(العق

ار، ه هل  ال ال ي ي -وال ن ن الف ل القان د  -في  ي ت ة ال للائ
اء  ا ال ة أم أن ه ه ال رة له ق ة ال ق على العق ة أن ت في نف ال ال

ن  ده القان ع دوما أن  ائح ؟ي اؤل، وج ال ب الل ا ال ة على ه ؟؟ وللإجا
ادة  ار ال ة، في إ اش ة م ف ة ال ل ر م ال ي ت ي  ٣٧ال ائح ال ر، والل س م ال

ع الة الأولى، ي د. ففي ال ن م ا لقان ف قا أو ت ر ت ا -ت ً قة ب  -أ ف ال
ولة،  ل ال افقة م م م ل ي ت ائح الإدارة العامة، ال ار الل ر في إ ي ت ائح ال الل

ه ال ل إلى وفي ه امة ت ة غ ة أن ت على عق رة اللائ هة م الة  لل
اعف إلى  ١٥٠٠ ي ت رو، وال د  ٣٠٠٠ي رو في حالة الع ادة(ي م  ١٣- ١٣١ال

ات ن العق م  أ. )قان س دة وفقا أما إن تعل الأم  ة م ار، فإن العق و ق
ادة  ر أنه  R.610-5لل ي تق ات، وال ن العق اهي م قان الفة الأوام وال في حالة م

ص  امة ال ة هي الغ ن العق ة، ت ارات ال اس أو ق ها في م ص عل ال
رجة الأولى،  الفات ال ها ل رو على الأك  ٣٨عل ادة(ي ن  ١٣-١٣١ال م قان

ي ن ات الف   .)العق
ف  ة، أ صادرة ل أو ت ف ة ت لائ ، ففي أما إن تعل الأم  ن مع قان

الة ه ال ا –ه ة أم لا -أ ن ق ن على عق ا القان ان ه قة ب ما إذا  ف ع ال  :ي
الفات ل تع  ار أن ال اع ة،  د ج ن  ا ن ة، فإن ففي حالة ال على عق
ة  ة مع ن ل ي على عق ان القان ة، أما إذا  ع ة ال ل اص ال خل في اخ ت

ن إلى  في حالة الة،  ه ال جع، في ه ا له، فإن ال ف رت ت ي ص ة ال الفة اللائ م
ادة  الفي  R.610-5ال ة ن عام،  على م ا ي تع  ات، وال ن العق م قان

                                                
(76) BOULOC (B.): Droit pénal général, op. cit. no. 124, p.121. 
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ي  ا د ن اح قلة، ف  ائح غ ال ها الل ي ت ص ال ال ن
، في حالة ة ال اج اءات ال ة، دون  ي ال قلة على ج ة غ م ن لائ

اء لها. د ج   أن ت
اف  م ت ل قة،  ا ادة ال ه في ال ص عل اء ال ا ال ول ت ه

  :ش
ق  –الأول ارات، ت ة أو الق اس ال ه ال ار ه ف م إص ن اله ه أن 

فا على الأم العام ، أ ال اف العامة لل الإدار ة الأه ام العام، وال ، وال
انيالعامة.  ن  –ال ة الإدارة ل  أن قام القان ه اللائ ع ال ت ض ن ال أن 

ها  ثة ل ب عل ة أو م عة أول ع ذات  ض ا ال ن ه ه، أ أن  ب
ل ذل ن ق   . )٧٧(القان

 
  خاتمة البحث

ء على دور ال ا ال ألقاء ال ا ع ه ة في ال والعقاب. حاول ف ة ال ل
ة  ل ا هي ال ال والعقاب، إن ة  فة أصل ة  ة ال ل ا، أن ال ح ل وات
اس بها  ز ال ي لا  ات، ال ق وال ق ،  ال ا الأخ ار أن ه اع ة،  ع ال

س ها ال ي ن عل اءات ال الإج ة، و ع ة ال ل ن م ال ر. إلى م خلال قان
ع، وم ث لا دور لها في ال  ة في ال ف ة ال ل والأصل أنه لا دور لل

ر  س ع ال ة عامل  -والعقاب. ول ال ا ي تع  ورة، ال ت ضغ ال
اء على ال العام أو  اع العامة، س اد والق وج على ال أساس لل ك،  م

اص ا الأصل العام و  –ال ج على ه ، خ اش ع ال ة ال ة سل ف ة ال ل ح ال م
ة ال ل اب ال ورة وغ ، و في حالة ال ار ة، وع إعلان حالة ال ة ع اها سل أع

ة ال والعقاب. ان ت على ذل م إم ائح، مع ما ي ع الل ار    إص
ورة ادا إلى ال ا -واس ة، ص -أ ل ة والع ارات الف ي م الاع ع والع اغ ال

ح لل ات، على ن  ائ والعق ة ال ع أ ش ر م س ة ال ف ة ال ال ل
ة ا ع أ ش اغة م اءت ص دة. ف ا م ات على أساس أنه والعقاب  ائ والعق ل

ن لا ج" اء على قان ة إلا ب ن ق"" ول ة ولا عق قان ة إلا  ة ولا عق ان ل لا ج "، و
                                                

اء٧٧( قة م ح ال ف ه ال ة:) أن في ه ائ اللائ ة ال على ال اج   ات ال
PRADEL (J.): Droit pénal général, op. cit. no.243,p.221 et s.; 
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ة مفاد ه ف ة ال ل ل ال عها، ت ي  ا ال ال ع  ع  اغة، أن ال ه ال
  ال والعقاب.

وجا على الأصل العام،  ل خ ة، ت ائ ة اس ارها سل اع ارس  ة ت ل ه ال وه
ها،  اس عل ها أو الق سع ف ز ال عة،  لا  ه ال ادا إلى ه ها اس ارس و م

م اح ة م و يل ل ه ال ارس ه اء ف  ة، س ع رة وال س ا ال ام ال
ا أنه  ح ل ارس بها. وق ات ي ت اءات ال و والإج ة، أو في ال ف ة ال ل اء ال أع
ع، فإنه   ة ال ل اش ل ح ال ، أو ال ف اع ال ام ق ورة اح إلى جان ض

رة،  س ا ال ام ال ، اح ل ة ع ال والعقاب، ك ع ة ال ل م بها ال ي تل ال
ة  رة، وال ق ة ال اس ب العق د ت ورة وج ه، وض ي ح ال وت ورة وض م ض
ر  ى ال والعقاب؛ إذ لا ي ال سل ع ف في اس ال تع ن ه ة، وألا  ت ال

ة الا ، وهي صاح ا ه ال ة به ع ة ال ل ام ال ما ال ل، وع اص الأص خ
ه  ازل ع ه ة ي ال ف ة ال ل اء م خلال ال ل الاس ة على س ل ه ال اش ه ت

. ا   ال
ع في حا ة ال ة سل ف ة ال ل ى ال ع الإماراتي ق أع ورة، وال لة ال

اغة م ه ع ص ةول ة ولا عق ر أنه لا ج ا، وق ف ان أك ت ة  ع إلا  أ ال
ت  ع مع ما ق ي ة ال ة سل ف ة ال ل ى ال ي ـ فق أع ن ع الف ن. أما ال قان
أ  اغة م د ص ، إلا أنه  ف ورة وال ي ال ه م ت وعقاب في حال عل
ى ال في  ع ال ع  اد ال ر انف لفا، إذ ق ا م ه ات ات م ائ والعق ة ال ع ش

ات  ا ي ال ة، على أن ت ة اللائ ل ها لل ك ت الفات، فق ت ح، أما ال وال
ع. رها ال ق ي  ود ال اع وال   ن عقابها وفقا للق

ات على ال  ص ائج وال عة م ال وج  راسة ال ه ال وأم م خلال ه
  -:الآتي

 - :النتائج  - أ
ال -١ ل  اص الأص ة الاخ ة هي صاح ع ة ال ل   والعقاب.ال
ة  -٢ اش فة م اء  ة س ائ فة اس اش ال والعقاب إلا  ة لا ت ف ة ال ل ال

ائ  ة ال ع أ ش غة م ادا إلى ص ر، أو اس س ده ال على ال ال ح
. ل ح ب ات على ن   والعق

ائ  -٣ ة ال ع أ ش ر ال أم س ات وفقا لل ه والعق ونة م ن ك م
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ر ال ا س فقا لل ن"، إلاإنه لا ج" لإماراتي؛ ف اء على قان ة إلا ب ة ولا عق
ن  قان ة إلا  ة ولا عق  ."وفقا للإماراتي "فلا ج

؛  -٤ ة أخ الفات م ناح ة، وال ح م ناح ات وال ا ق ب ال ي ف ن ر الف س ال
ة  ان ا، وال ا وعقا ع ت قل بها ال ا، إذ الأولى اس ة ت قل بها اللائ اس

ة. م بها اللائ ي تل اد العامة لعقابها وال ع ال  ووضع ال
ة في ال والعقاب  -٥ ف ة ال ل احة لل ك م ج ت ة ت ل ة والع ارات الف الاع

ة صارمة. ع ا ت  ود وض
فة م -٦ اء  ة ال والعقاب س ارس سل ما ت ة ع ف ة ال ل ة، أو ال اش

ة،  ع ة ال ل م بها ال ي تل ا ال ات ال م ب عي، تل ف ال  ال
ات. ائ والعق ة ال ع أ ش ة ع م ات  وال

 -:التوصيات  - ب
ة إلا  .١ ة ولا عق غة لا ج ادا إلى ص ات اس ا عي في ال ف ال ح ال

ح، ود م ال د م ه في ع ن، وح اء على قان الفات. ب ه في ال اح  و
ة ال أما  .٢ هة الإدارة سل ك لل الفات ي ح وال ف في ال في حالة ال

ن. ادا إلى القان د اس ات ف  العق
ة. .٣ ة لل ها سال ائ عق ف في ج ن ال ا أن  ز أب  لا 
ام ن  .٤ م اح ر العقاب على ع ق ات  ن العق ل وضع ن عام في قان ص ف

ل  فة خاصة ما  ها، و الف ائي على م اء ج ر ج ق ي ل ي الفات، ال ال
قلة. الفات ال ها ال  عل

له الله م وراء الق ت  الله وف ""  
  

  قائمة المراجع
 
ً
 المراجع العربية: -أولا
  ،ة ة الع ه ، الق العام، دار ال ات ال ن العق اد قان لال، م د. أح 

٢٠١٢ –٢٠١١.  
  ة ه ة العامة، دار ال اصة، ال ة ال ائ ان ال ، الق اه ال د. أح ع

ة،    . ٢٠١١الع
  ،عة ا عة ال وق، ال ة، دار ال ائي، القاه ق ال ور، ال ي س د. أح ف

٢٠٠٤.  
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ة،  - ة الع ه ادسة، دار ال عة ال ات، الق العام، ال ن العق س في قان ال
٢٠١٥. 

ر  - س ائي ال ن ال وق  ،القان   .٢٠٠٦ ،دار ال
  ،ة ة ال ولة الإمارات الع اد ل ات الات ن العق ح قان ع، ش د. ح محمد ر

ة دبى،  ة ش ل ة، دبى،  اد العامة لل ء الأول، ال   .١٩٩٣الق العام، ال
 ة رة العق ا دس ، ض او القادر به ت ناجي ع ة، دراسة  د. خال صف ائ ال

ل  ار ي ، إص ع اد وال د ال ، الع ان لة روح الق   .٢٠١٥مقارنة، م
  عة، دار الف ا عة ال ع العقابي، ال اد الق العام م ال ، م د. رءوف ع

ة،  ي، القاه   .١٩٧٩الع
  لقة و ة ال ات ، ب ال اد ات الاق ن العق ، قان ة د. رحاب ع محمد سال ات ال

ق  ق ة ال ل راه،  ل درجة ال ة، دراسة مقارنة، رسالة ل ة،  –ال جامعة القاه
٢٠١٦.  

  ه في العقاب في الفقه الإسلامي ائ وأث د ال ، تع ان س الع رم د. ع
عة الأولى،  ة، ال ة الع ه ضعي، دراسة مقارنة، دار ال ن ال   .٢٠٠٨والقان

 لف، تع قارن، رسالة د. علي ح ال ن ال ه في العقاب في القان ائ وأث د ال
ة،  ق القاه راه، حق .١٩٥٤د اد، م عة الاع عة الأولى، م   ، ال

  ،ات، الق العام، دراسة مقارنة ن العق ح قان جي، ش القادر القه د. علي ع
وت،  ة، ب ق ق ي ال ل رات ال   .٢٠٠٢م

 ائ ة ال ا ، ال ق د. ع سال ة  ق ات ال ة لل عل مات غ ال عل ة لل
ة،  ة الع ه ة، دراسة مقارنة، دار ال ال   .٢٠٠٧الأوراق ال

ة  - ء الأول، أكاد ، الق العام، ال اد ات الات ن العق ح قان ج في ش ال
ى،  ة أب    .١٩٩٥ش

ه - ائي، دار ال ن ال ف في القان ام وقف ال ة ل ي ة، ملامح ج   .٢٠١٤ة الع
  عات رة، دار ال ات، الق العام، الإس ن العق ض، قان ض محمد ع د. ع

ة،  امع   .٢٠٠٠ال
  ،ة ة الع ه ة، دار ال رات، القاه ة ال اف ن م ح قان ار، ش ال زة ع د. ف

١٩٩٠.  
  ،اني ات الل ن العق جي، قان القادر القه ي أب عام ود. ع الق د. محمد ز

ة،  امع ار ال وت، ال   .١٩٨٤العام، ب
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 اح اتة ع الف ق الأوراق  ،د. محمد ش ة في س ل ف مة ال عل ال ار  ة الات ج
ة،  ق القاه ق، حق ق راه في ال ل درجة ال ة، دراسة مقارنة، رسالة ل ال ال

٢٠١٤.  
 ،ة ول الع ات في ال ن العق ل قان فى، أص د م د م ة، دار  د. م القاه

ة،  ان عة ال ة، ال ة الع ه   .١٩٨٣ال
  ،ة ام عة ال ة، ال ات، الق العام، القاه ن العق ح قان ي، ش د ن ح د. م

اة،   .٢٠١٩ناد الق
  
 
ً
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